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The Supervisory Jurisdiction of the Palestinian
Constitutional Court Over Legislative Abstention:
AComparative Analytical Study*
Dr. Omar Hamza Al Turkmani;
PhD in Public Law - Deputy Attorney General for the State of Palestine
omar_torkmani@hotmail.com

Abstract:
This study dealt with subject of supervision of Palestinian constitutional
judiciary of refrain legislative refrain to treatment vacuity result of it ,where
i started from the main question, which is the extent of the limits of the
Palestinian Constitutional Court in overseeing legislative refrain in case of
lack an explicit provision authorizing it of this jurisdiction, in order to
understand all aspects related this topic, we divided study into three sections.
In first section, we discussed what's nature of legislative refrain and
motives of confronting it, as for the second section, we devoted it to talking
about the limits of the Constitutional Court's authority to supervision
legislative refrain, in third section, we reviewed the consequences of the
rulings issued by the Palestinian Constitutional Court legislative refrain and
the situation of the Legislative Council regarding them. Finally, we reached
a conclusion that contained many findings and recommendations, we mention
the most important of these results: Our Palestinian Supreme Constitutional
Court derives its powers to monitor legislative abstention based on the
principle of constitutional legitimacy, as it is a partner in making general
legislative policies as dictated by its function in preserving the texts of the
Basic Law and enforcing its rules, As for the most important
recommendations, they were to direct an urgent appeal to our Palestinian
legislator for the necessity to amend the Constitutional Court Law by
explicitly stating the court's right to monitor legislative refrain, And setting
the necessary controls to achieve a balance between the enforcement of the
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constitutional rules and the principle of separation of powers, As well
directing a call to political decision-makers in the country to join the Venice
Commission to benefit from experiences of other countries regarding the
practices of the Constitutional Court to deal with legislative refrain.
key words: Legislative abstention; legislative omission; Venice
Commission; Palestinian Constitutional Court; legislative vacuum
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االختصاص الرقايب للمحكمة الدستورية الفلسطينية
عىل االمتناع الترشيعي "دراسة حتليلية مقارنة"

*

د .عمر محزة الرتكامن
دكتوراه يف القانون العام  -وكيل النائب العام لدولة فلسطي
omar_torkmani@hotmail.com
ملخص البحث
تناولت هذه الدراسة موضوع رقابة القضاء الدستوري الفلسطيني عىل االمتناع الترشيعي
ملعاجلة حالة الفراغ الترشيعي الناجم عنه ،حيث إنطلقت من تساؤل رئيس يتمثل يف مدى
احلدود التي متلكها املحكمة الدستورية الفلسطينية بالرقابة عىل االمتناع الترشيعي يف ضوء
عدم وجود نص رصيح خيوهلا هذا االختصاص ،ومن أجل اإلحاطة بكل اجلوانب املتعلقة
هبذا املوضوع ،قمنا بتقسيم الدراسة إىل ثالثة مباحث ،تناولنا يف املبحث األول منه ماهية
االمتناع الترشيعي ودوافع مواجهته ،أما املبحث الثان فقد خصصناه للحديث عن حدود
سلطة املحكمة الدستورية يف الرقابة عىل االمتناع الترشيعي ،ويف املبحث الثالث استعرضنا
النتائج املرتتبة عىل األحكام التي صدرت عن املحكمة الدستورية الفلسطينية يف االمتناع
الترشيعي وموقف املجلس الترشيعي منها ،وأخري ًا توصلنا إىل خامتة احتوت عىل العديد من
النتائج والتوصيات ،نذكر أهم هذه النتائج؛ أن حمكمتنا الدستورية العليا الفلسطينية تستمد
صالحياهتا يف الرقابة عىل االمتناع الترشيعي انطالق ًا من مبدأ الرشعية الدستورية ،وباعتبارها
رشيكة يف صنع السياسات الترشيعية العامة بام متليه عليها وظيفتها يف صون نصوص القانون
األسايس ،وإنفاذ قواعده ،أما عن أهم التوصيات فتمثلت يف توجيه النداء العاجل إىل مرشعنا
الفلسطيني برضورة تعديل قانون املحكمة الدستورية بالنص رصاحة عىل حق املحكمة

 استُلم بتاريخ  2021/03/16و أجيز للنرش بتاريخ .2021/04/27
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بالرقابة عىل االمتناع الترشيعي ،ووضع الضوابط الالزمة بام حيقق املوازنة بي نفاذ القواعد
الدستورية ،ومبدأ الفصل بي السلطات ،وكذلك توجيه النداء إىل صناع القرار السيايس يف
الدولة برضورة االنضامم إىل جلنة البندقية لالستفادة من جتارب الدول األخرى اخلاصة
بمامرسات حماكمها الدستورية يف معاجلة االمتناع الترشيعي.
الكلامت املفتاحية :االمتناع الترشيعي؛ اإلغفال الترشيعي؛ جلنة البندقية؛ املحكمة
الدستورية الفلسطينية؛ الفراغ الترشيعي.

املقدمة:
السلطة الترشيعية هي الكيان السيايس الذي يعرب من خالله املواطنون عن آرائهم ،وهي
أيض ًا اجلهة التمثيلية املخولة بسن القواني التي تتفق مع احتياجات اجلامعة ،لذلك يعترب ظهور
هذه السلطة يف حياة الدول واألفراد نقطة حتول يف العمل الديمقراطي ،بعد أن كان العمل
يرشع للشعوب من قبل احلاكم وحده.
الربملان يقترص عىل ما ّ
هذا األمر يستوجب أن يكون العمل الترشيعي مالئ ًام لواقع اجلامعة ،ومتناسب ًا مع ظروفهم
السياسية واالجتامعية واالقتصادية ،وأن يكون مسامه ًا يف حتقيق خطط التنمية املستدامة
للقضاء عىل الفقر والبطالة ،وبام يضمن صون رفاه الناس وتوسيع قدراهتم وخياراهتم
وفرصهم وحرياهتم االقتصادية واالجتامعية والسياسية ،وأن يمثل كافة فئات الشعب متثي ً
ال
كام ً
ال بعيد ًا عن التحيزات احلزبية.
ونظر ًا ألمهية موافقة القواني مع حياة اجلامعة ،ومالءمتها لفلسفة الدولة واسرتاتيجيتها،
وخططتها التنموية ،اجتهدت دول العامل إلجياد اآلليات الفاعلة ،التي تضمن إعادة السلطة
الترشيعية إىل جادة الصواب إن أخطأت أثناء ممارستها للعملية الترشيعية ،ولعل أكثر هذه
الوسائل فاعلية وشيوع ًا هي الرقابة عىل دستورية القواني التي أسندهتا بعض الدول هليئة
سياسية كام هو احلال يف فرنسا ،أو هليئة قضائية مستقلة مثلام فعلت العديد من الدول األخرى.
فلسطي من بي الدول التي أناطت هذه املهمة باملحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة،
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وأصدرت لذلك ترشيع ًا خاص ًا ينظم عملها ،وحيدد اختصاصاهتا ،ويف مقدمتها الرقابة عىل
دستورية القواني واألنظمة التي حتمل صفة العمومية والتجريد؛ ملواءمتها مع القانون
األسايس ،باعتباره من يرتبع عىل قمة اهلرم الترشيعي يف الدولة.
وإذا كان من املألوف أن تبسط املحكمة الدستورية واليتها عىل ما تسنه السلطة الترشيعية من
قواني للبحث يف مدى دستوريتها ،فإن األمر ليس كذلك بالنسبة لرقابتها عىل االمتناع الترشيعي،
الذي يفرتض تقصري الربملان يف أداء مهامه الترشيعية ،وجتاهله أو امتناعه عن سن القواني التي تلبي
احتياجات اجلامعة وتعرب عن طموحها ،إذ إن إسناد مثل هذا االختصاص لسلطة غري الربملان من
املسائل التي أثارت حفيظة فقهاء القانون والسياسة بي ٍ
مؤيد ومعارض ،وقد كان لكل منهم حججه
ومربراته التي سنعرضها يف هذا البحث ،آملي اخلروج بنتائج وتوصيات تفيد املكتبة القانونية
الفلسطينية ،وكافة الباحثي والعاملي يف السلك القضائي ،واحلقل القانون.
مشكلة الدراسة
تربز مشكلة الدراسة يف حال امتنع الربملان عن تنظيم أحد املوضوعات تنظي ًام ترشيعي ًا ،أو اختذ
فوت عىل الدولة واألفراد
من تنظيمه هلا ذريعة لالنتقاص من بعض القواعد الدستورية ،بحيث ي ّ
مكنة االنتفاع ببعض جوانبها ،فإنه يكون بذلك قد أساء استعامل سلطته التقديرية يف املجال
الترشيعي ،مما يتعي معه فرض نوع من الرقابة إللزامه بمامرسة مهمته الترشيعية لتلبية احتياجات
الدولة واألفراد ،وعليه يمكن صياغة التساؤل الرئيس عىل النحو التايل :ما هي احلدود التي متلكها
املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ملامرسة الرقابة عىل االمتناع الترشيعي؟ ويتفرع عن هذا
السؤال جمموعة من التساؤالت الفرعية األخرى نوردها عىل النحو التايل:
 .1ما املقصود باالمتناع الترشيعي؟
 .2ما هي حدود السلطة التقديرية للربملان يف عملية سن القواني؟
 .3ما هو األساس الذي تستمد منه املحكمة الدستورية حقها يف الرقابة عىل االمتناع
الترشيعي؟
 .4ما هي صور القرارات التي تصدرها املحكمة الدستورية خالل رقابتها عىل االمتناع
[العدد الواحد والتسعون  -ذو الحجة  1443هـ يوليو ]2022
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الترشيعي؟
 .5إىل أي مدى يتعارض اختصاص املحكمة املذكور مع مبدأ الفصل بي السلطات؟
 .6هل توجد عالقة بي االختصاص التفسريي للمحكمة الدستورية؛ ورقابتها عىل
االمتناع الترشيعي؟
أمهية الدراسة
أوالً :األمهية العلمية :يعترب موضوع الدراسة من املوضوعات التي مل حتظ عىل
االهتامم الكايف من الباحثي يف فلسطي ،عىل الرغم من أمهيته لكافة املشتغلي يف حقل القانون
والسياسة ،لذلك فإن هذه الدراسة ستقدم رؤية قانونية شاملة مبنية عىل حقائق علمية ،لبيان
األساس القانون للمحكمة الدستورية يف ممارسة الرقابة عىل االمتناع الترشيعي ،ونطاق
سلطتها يف ذلك ،وحلجية األحكام الصادرة عنها يف مواجهة الربملان ،وهي موضوعات حتتاج
إىل البحث والتقيص من أجل معاجلتها معاجلة قانونية معمقة ،والوصول ألفضل احللول،
مستلهمي بذلك جتارب بعض البلدان ذات اجلذور املتعمقة يف التعامل مع هذه املسألة.
ثاني ًا :األمهية العملية :نأمل أن تكون هذه الدراسة إضافة نوعية للمكتبة القانونية
الفلسطينية ،يف ظل ندرة الدراسات واألبحاث الفلسطينية التي تعرضت هلذا املوضوع
بالشكل املطلوب ،لذلك ستكون مرجع ًا أساسي ًا للباحثي ولكافة العاملي يف املجال القانون،
للتعرف عىل كيفية مواجهة حالة الفراغ الترشيعي ،وتبصريهم باإلجراءات التي يمكن اختاذها
لذلك ،مما سيساهم بأداء أدوارهم يف صيانة احلقوق واحلريات ،وفق ًا ملا تقتضيه واجباهتم وأمانة
املهنة وجالل رسالتهم ،كام ستشكل الدراسة منعط ًفا هام ًا ألعضاء املحكمة الدستورية
الفلسطينية ،ولصناع القرار السيايس يف إجياد احللول اجلذرية يف التعامل مع هذه القضايا وفق ًا
لقاعدة املوازنة بي ضامن نفاذ القواعد الدستورية ،ومبدأ الفصل بي السلطات.
أهداف الدراسة :نسعى من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
 .1التعرف عىل املقصود باالمتناع الترشيعي ومتييزه عن املصطلحات املتشاهبة معه.
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 .2بيان السلطة التقديرية للربملان يف جمال سن القواني ،وحدودها وضوابطها.
 .3استجالء مقومات رشعية ممارسة املحكمة الدستورية للدور الرقايب عىل االمتناع
الترشيعي.
 .4معرفة احلاالت والدوافع التي تبيح للمحكمة الدستورية مواجهة حالة االمتناع
الترشيعي ،وحدود سلطتها يف ذلك.
 .5استعراض بعض التطبيقات العملية ملامرسة املحكمة الدستورية رقابتها عىل االمتناع
الترشيعي.
 .6استطالع صيغ األحكام الصادرة عن املحكمة الدستورية يف مواجهة الربملان إللزامه
بسن القواني.
منهجية البحث :سنعتمد ملوضوعات الدراسة املناهج العلمية التالية:
أوالً :املنهج الوصفي :سنقوم بوصف الظاهرة موضوع البحث يف فلسطي ،من خالل
اإلطاللة عىل أبرز األحكام القضائية التي صدرت عن حمكمتنا الدستورية العليا ،الستنباط
الفلسفة التي اتبعتها يف مواجهة االمتناع الترشيعي ،ورصد موقف املجلس الترشيعي منها،
مستعيني بذلك بالتقارير الرسمية التي تصدر عن املؤسسات القانونية املعنية باملجال القانون
وحقوق اإلنسان.
ثاني ًا املنهج التحلييل :سوف نستعي أيض ًا باملنهج التحلييل ،وذلك من خالل حتليل
النصوص الترشيعية املرتبطة بالدراسة ،خصوص ًا القانون األساس الفلسطيني املعدل لسنة
2003م ،والنظام الداخيل للمجلس الترشيعي املعدل لسنة 2003م ،وقانون املحكمة
ختول املحكمة
الدستورية العليا الفلسطيني املعدل لسنة 2019م ،الستنباط النصوص التي ّ
الدستورية حق الرقابة عىل االمتناع الترشيعي.
ثالث ًا املنهج املقارن :سنستخدم املنهج املقارن مع ترشيعات بعض الدول بالقدر الالزم،
للتعرف عىل جتارب الدول األخرى خصوص ًا يف مجهورية مرص العربية ،ودول أوروبا ،لعراقة
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جذورمها القانونية ،والعتبار قضاهتم من أصحاب السبق األول يف ممارسة هذا االختصاص.
هيكلية البحث :سيتم تقسيم موضوعات الدراسة إىل ثالثة مباحث عىل النحو التايل:
املبحث األول :مفهوم االمتناع الترشيعي ودوافع مواجهته
املبحث الثان :حدود سلطة املحكمة الدستورية يف الرقابة عىل االمتناع الترشيعي
املبحث الثالث :النتائج املرتتبة عىل أحكام املحكمة الدستورية وموقف الربملان منها
املبحث األول
مفهوم االمتناع الترشيعي ودوافع مواجهته
منح املرشع الدستوري السلطة الترشيعية مهمة سن القواني كجزء من عملية اإلصالح
القانون والسيايس واالجتامعي يف الدولة ،وذلك باعتبارها الكيان السيايس التمثييل الذي يعرب
من خالله املواطنون عن آرائهم ،وألقى عىل كاهلها عبء مواكبة التطورات احلياتية وتنظيمها
يف قوالب قانونية تضمن نفاذها وفاعليتها يف عملية التنمية املستدامة ،فإذا خالف الربملان املهام
املوكولة به ،اعترب مقرص ًا وممتنع ًا عن أداء وظيفته الترشيعية ،وبالنظر ألمهية هذا املوضوع،
سوف نخصص هذا املبحث للحديث عن مدلول االمتناع الترشيعي الذي يربر للمحكمة
الدستورية ممارسة اختصاصها الرقايب ،ثم سنتحدث عن مربرات ودوافع مواجهته ،وسيكون
ذلك من خالل مطلبي عىل النحو التايل:
املطلب األول
مدلول االمتناع الترشيعي ومتييزه عن عدم االختصاص السلبي
ٍ
ٍ
واحد دال عىل حالة قصور الربملان يف ممارسة وظيفته
مصطلح
مل يتفق فقهاء القانون عىل
الترشيعية ،ويرجع سبب االختالف إىل عدم القدرة عىل حتديد نطاق هذا االمتناع ،األمر الذي
يستوجب منا يف البداية بيان مدلول االمتناع الترشيعي ومتييزه عن غريه من املصطلحات األخرى،
خصوص ًا مصطلح عدم االختصاص السلبي ،وسيكون ذلك من خالل فرعي عىل النحو التايل:
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الفرع األول
مدلول االمتناع الترشيعي
تتمثل حالة االمتناع الترشيعي يف صورته البسيطة ،عندما يتجاهل الربملان سن قانون حيتّمه
واقع اجلامعة ،ورضوريات احلياة املستجدة ،لكن الفقهاء اختلفوا يف وضع تعريف موحد له،
الختالف الصور التي تشكل من وجهة نظرهم امتناع ًا ترشيعي ًا.
فنجد بعض الفقهاء أطلقوا عىل احلالة املذكورة مصطلح (االمتناع الترشيعي

Legislative

) abstinenceوتتمثل هذه احلالة -من وجهة نظرهم -يف حالة "السكوت أو اإلغفال الترشيعي
املجرد غري املصحوب أو غري املقرتن بالتخيل عن الوظيفة الترشيعية لصالح السلطة التنفيذية
أو السلطة القضائية ،حيث نكون يف احلالة األخرية بصدد خمالفة قواعد االختصاص ،ولسنا
بصدد رقابة عىل اإلغفال الترشيعي"(.)1
وهناك من أطلق عليه مصطلح (اإلغفال الترشيعي  ،)2()Legislative omissionويتحقق
ذلك –برأهيم -عند امتناع املرشع عن الوفاء بالتزامه بالترشيع ،انطالق ًا من االلتزام الذي يقع
عليه بموجب النصوص الدستورية ذات الصيغة اآلمرة ،والتي توجه له خطاب ًا برضورة
التدخل لتفعيل احلقوق واحلريات التي حتتوهيا أحكامه ،بمعنى جعلها أمر ًا واقعي ًا ملموس ًا،

( )1عبد احلفيظ عيل الشيمي ،رقابة اإلغفال الترشيعي يف قضاء املحكمة الدستورية العليا ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
الطبعة الثالثة ،سنة 2003م ،ص.7
( )2ظهر مصطلح اإلغفال الترشيعي أول مرة عندما أصدرت املحكمة الدستورية يف أملانيا االحتادية القرار (،)1969/29
بموجبه حثت السلطة الترشيعية عىل إنشاء رشوط متساوية بي األطفال املولودين خارج إطار الزواج واألطفال املولودين
داخل إطار عالقة زوجية صحيحة ،وقد اعتربت املحكمة الدستورية االحتادية أن املادة ( )1712من القانون املدن األملان
بشكلها الراهن تنطوي عىل قصور يف حتقيق فلسفة املادة ( )6.5من دستور أملانيا ،ونبهت املحكمة املرشع إىل رضورة
التدخل للتغلب عىل هذا اإلغفال قبل هناية دورة انعقاد اهليئة الترشيعية .للمزيد من االطالع راجع:
Ahmed Oudah Mohammed AL-Dulaimi, From Negative to Positive Legislator? Response to
Unconstitutional Legislative Omission as a Case Study in the Changing Roles of Constitutional Courts,
Submitted in fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy, Griffith University,
August 2018, p.83.
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فدور القان ون يف هذه احلالة بمثابة أداة تنفيذية للدستور ،شأنه شأن الترشيع الذي حيتاج إىل
الئحة تنفيذية لتطبيقه(.)3
ويقرر أنصار هذا االجتاه "بأن اإلغفال الترشيعي هو أحد أوجه عدم الدستورية( ،)4ويكون
كذلك عندما يتناول املرشع أحد املوضوعات التي خيتص هبا بالتنظيم ،إال أن هذا التنظيم يأيت
سواء عن عمد أو إمهال غري مكتمل ،أي يأيت قارص ًا عن اإلحاطة بكافة جوانبه ،وبام يؤدي إىل
اإلخالل بالضامنة الدستورية للموضوع حمل التنظيم"(.)5
بينام يرى بعض الفقه األجنبي أن املصطلح الدال عىل امتناع املرشع عن الوفاء بالتزاماته
الترشيعية هو (الثغرات القانونية

loophole

 ،)Legalويصورونه يف حالة الغياب الكيل أو

اجلزئي للقواني ،ويكون هذا بسبب "إمهال املرشع تنظيم بعض العالقات عند سنه للقانون،
وحيدد هذا اإلغفال إما بمناسبة تنظيم موضوع ما أول مرة ،أو أثناء تعديل القواني ،نتيجة
إمهال املرشع للتطور السيايس واالقتصادي واالجتامعي احلاصل يف املجتمع"(.)6
ومن أنصار هذا االجتاه من يرى أن الثغرات القانونية تكمن يف حالة "عدم اكتامل أو عدم
وجود قواعد قانونية يمكن لسلطات الدولة عىل أساسها الفصل يف مسألة قانونية ختضع

( )3عزاوي عبد الرمحن ،ضوابط توزيع االختصاص بي السلطتي الترشيعية والتنفيذية ،دار الغرب للنرش والتوزيع،
اجلزء األول ،سنة 2009م ،ص ،46مشار إليه كياليل زهرة ،اإلغفال الترشيعي والرقابة الدستورية عليه ،رسالة
ماجستري ،جامعة أيب بكر بلقايد ،سنة 2013م ،ص.15
( )4د .حممد عبد اهلل أبو مطر ،الوسيط يف نظم الرقابة الدستورية "القضاء الدستوري يف فلسطي ومرص" ،جامعة
األزهر ،الطبعة األوىل ،سنة 2017م ،ص.325
( )5د .عبد العزيز ساملان ،إطاللة عىل الرقابة القضائية عىل دستورية القواني ،ورقة علمية مقدمة من وفد مجهورية
مرص العربية إىل املؤمتر العاملي الثان حول ريو دي جانريو ،الربازيل ،يناير2011 ،م.
)6(problemes de i omission dans la jurisprudence constitutionnelle, cour constitutionnelle republique
de moldova, conference des cours constitutionnelle europeennes, p3.

مشار إليه كياليل زهرة ،مرجع سابق ،ص.16
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للتنظيم القانون"(.)7
وبتعليقنا عىل املفاهيم السابقة ،نرى أنه بالرغم من اختالف املصطلحات التي استخدمها
الفقهاء للداللة عىل حالة الفراغ القانون الناجم عن عدم ممارسة الربملان اختصاصاته الترشيعية
لتنظيم مسألة هتم اجلامعة ،إال أن معظمها احتد يف مقصودها ،وما اختالف املصطلحات إال
لسوء نعت احلالة من الناحية اللغوية ،بيد أن استخدام أي مصطلح للداللة عىل حالة االمتناع
الترشيعي جيب أال خيرجه عن معناه احلقيقي وفق ًا للقاعدة الفقهية املستقرة بأنه ال ُمشاحة يف

االصطالح ،األمر الذي حيتم علينا الرجوع لقواميس اللغة ملعرفة املصطلح األكثر تطابق ًا مع
حقيقة احلالة التي نتحدث عنها.

لكن دعونا نؤكد بداية عىل أن حالة االمتناع الترشيعي -حمل الدراسة -تتمثل يف عدم قيام
الربملان بمامرسة اختصاصاته الترشيعية لسد حالة الفراغ القانون لتنظيم مسألة هتم حياة
اجلامعة ،سواء كان بقصد منه أم عن غري قصد ،وسواء كانت حالة الفراغ كلية أم جزئية.
ومن هذا املنطلق نرى أن استخدام مصطلح (اإلغفال الترشيعي) للداللة عىل احلالة
السابقة ،فيه إ خفاق بإنزال الوصف القانون الصحيح ،فاإلغفال بصورته املجردة ،يدل من
الناحية اللغوية عىل حالة ترك اليشء دون نسيان ،فيقال :أغفل اليشء؛ أي تركه وأمهله دون
نسيان ،وأغفل واجباته :أي غفل عنها ،وأمهلها وتركها من غري نسيان ،وهذا خيتلف عن
اإلغفال عن اليشء ،أو اإلغفال من اليشء؛ الدال عىل السهو من قلة التيقظ(.)8
ويبنى عىل ما سبق :أن مصطلح اإلغفال الترشيعي يقترص داللته عىل حالة ترك املرشع
تنظيم مسألة معينة تنظي ًام ترشيعي ًا دون نسيان ،وهو أحد صور االمتناع الترشيعي الذي يربر
تدخل املحكمة الدستورية ملواجهة حالة الفراغ الترشيعي الناشئة عنها ،كام أن القول بأن

)7(36 Jean Paradise, Great Soviet Encyclopedia (Macmillan, 1979), citing Ahmad Odeh Mohammed
al-Dulaimi, op cit, p. 91.

(  )8د .أمحد خمتار عمر ،معجم اللغة العربية املعارص ،عال للكتب ،املجلد الثان ،الطبعة األوىل ،سنة 2008م ،ص.1630
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اإلغفال الترشيعي هو أحد أوجه عدم دستورية الترشيع فيه داللة واضحة عىل اختزال احلالة
التي نحن بصدد احلديث عنها عىل اإلغفال اجلزئي دون الكيل.
وكذلك احلال بالنسبة ملصطلح (الثغرة القانونية) الذي استعمله بعض الفقه األجنبي،
فينرصف داللته من الناحية اللغوية إىل الفتحة أو الفجوة أو النقطة الضعيفة يف اليشء(،)9
وبذلك يقترص معنى هذا املصطلح عىل حالة القصور الترشيعي اجلزئي دون الكيل.
أما مصطلح (االمتناع الترشيعي) ،فينرصف معناه اللغوي عىل احلجب واإلمساك عن
اليشء ،فيقال :منع املكان ونحوه ،أي صار قوي ًا ومنيع ًا حممي ًا يتعذر الوصول إليه ،وامتنع
باليشء :أي احتمى وحتصن به ،ومتنع اليشء :تعذر حصوله(.)10
لذلك نرى :أن املصطلح األخري (االمتناع الترشيعي)؛ هو األكثر داللة عىل حالة عدم
ممارسة الربملان لسلطته الترشيعية للتعبري عن إرادة األمة ،وترمجة طموحاهتا وتطلعاهتا الواردة
يف املبادئ الدستورية إىل نصوص ترشيعية قابلة للتطبيق ،عىل اعتبار أن القانون ما هو إال تعبري
عن إرادة املجتمع وأولوياته ،التي جيسدها املرشع يف صورة قواعد عامة حتكم التفاعالت بي
األفراد واجلام عات وتنظم العمل والعيش املشرتك بينهم ،وبالتايل فإن حالة االمتناع التي
نقصدها قد تكون بشكل كيل أو جزئي ،وقد تقع من املرشع سهو ًا أم عمد ًا.
املرشعة بسن النصوص
وعليه نستطيع تعريف االمتناع الترشيعي بأنه" :عدم قيام السلطة ّ

الترشيعية التي تعرب عن إرادة املجتمع وأولياته ،ومواكبة مجلة التطورات احلاصلة يف حياته عىل
الصعيد االقتصادي والسيايس واالجتامعي ،بام خيلق فراغ ًا ترشيعي ًا يؤثر سلب ًا عىل ممارسة
حقوقه األساسية وفق ًا لفلسفة املرشع الدستوري".

(  )9معجم اللغة العربية املعارص ،اجلزء األول ،باب الثاء ،ص.316

( )10معجم اللغة العربية املعارص ،اجلزء الثالث ،باب امليم ،ص.2128
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ثاني ًا :متييز االمتناع الترشيعي عن عدم االختصاص السلبي
لقد نتج عن تعدد املصطلحات التي استخدمها بعض الفقهاء للداللة عىل حالة االمتناع
الترشيعي نوع من االرتباك يف التمييز بينه وبي مصطلح (عدم االختصاص السلبي) ،حيث نجد
بعض الفقهاء من زاوج بي املصطلحي ،باعتبارمها يعربان عن مفهوم واحد؛ هو عدم قيام الربملان
بمامرسة وظائفه الدستورية بسن القواني ملسألة هتم حياة اجلامعة( ،)11فيام اعترب آخرون أن االمتناع
الترشيعي صورة من صور عدم االختصاص السلبي ،مستندين يف ذلك عىل فكرة عدم
االختصاص السلبي لإلدارة التي تتنكر بموجبه الختصاصاهتا التقديرية ،والتي يدخل ضمن
اإلطار الرقايب للقضاء اإلداري ،وهذا االجتاه الذي أخذ به املجلس الدستوري الفرنس(.)12
وهناك من يرى –وبحق– أن لكل من املصطلحي وجهته التي يعرب من خالهلا الباحثون
عن مضمون الفكرة التي يتحدثون عنها ،وهم يرون أن مصطلح عدم االختصاص السلبي
يتمثل يف حالة "ختيل املرشع عن اختصاصه لصالح سلطة أخرى"( .)13وقد م ّيز أصحاب الرأي
األخري بي صورتي لعدم االختصاص السلبي:
الصورة األوىل :عدم االختصاص السلبي غري املقرتن بالتفويض الترشيعي
وبموجب هذه الصورة يفرتض ختيل الربملان عن اختصاصه الدستوري بسن القواني
لصالح السلطة التنفيذية دون تفويض ترشيعي ،ويرضب أصحاب هذا الرأي مثاالً عىل ذلك
من واقع ما قررته املحكمة الدستورية العليا املرصية يف أحد أحكامها التي قضت بعدم
دستورية قرار رئيس اجلمهورية رقم  79لسنة 1959م ،القايض بتخويل وزير الداخلية
( )11د .عيد أمحد الغفلول ،فكرة عدم االختصاص السلبي للمرشع ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،سنة 2001م،
ص ، 113د .أمحد فتحي رسور ،احلامية الدستورية للحقوق واحلريات ،دار الرشوق ،القاهرة ،سنة 2000م ،ص.129
)12( George Schmitter, l'incompétence passive du législateur et des autorités Administratives; Manuel
International, Economica, 1989, p. 141,142

( )13عبد احلفيظ عيل الشيمي ،رقابة اإلغفال الترشيعي يف قضاء املحكمة الدستورية العليا ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،الطبعة الثالثة ،سنة 2003م ،ص.22
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بموافقة وزير اخلارجية سلطة تعيي رشوط منح جواز السفر ملخالفته حرية التنقل باعتباره من
املسائل املحصور تنظيمها ترشيعي ًا للربملان وحده ،وقد بررت املحكمة حكمها املذكور "بأن
نص املادتي  8و 11من قرار رئيس اجلمهورية بالقانون رقم  97لسنة  1959املشار إليهام بام
تضمناه من تفويض وزير الداخلية يف حتديد رشوط منح جواز السفر ،وختويله سلطة رفض
منح اجلواز أو جتديده ،وكذا سحبه بعد إعطائه ،إنام يتمخض عن تنصل املرشع من وضع
األسس العامة التي تنظم موضوع جوازات السفر بأكمله عىل الرغم من كوهنا الوسيلة
الوحيدة لتمكي املواطن من مغادرة بلده والرجوع إليه ،وارتباط ذلك ارتبا ًطا وثي ًقا باحلقوق
التي يكفلها الدستور يف املواد  41و 50و 51و 52عىل الوجه املتقدم بيانه؛ ومن ثم فإن مسلك
املرشع يف هذا الشأن يكون خمال ًفا للدستور(.)14
الصورة الثانية :عدم االختصاص السلبي املقرتن بالتفويض الترشيعي
وتفرتض هذه الصورة ختيل الربملان عن جزء من اختصاصه الدستوري بسن القواني،
وتفويضه رصاحة للسلطة التنفيذية خالف ًا ملا يقرره الدستور ،وبمعنى أدق جتاوز حدود
التفويض الترشيعي يف غري احلاالت التي رصح هبا الدستور.
وقد تصدت املحكمة الدستورية العليا املرصية يف أحد أحكامها لتلك احلالة حينام قررت
"بأن الدستور اختص السلطة الترشيعية بسن القواني وفق ًا ألحكامه ،فنص يف املادة  86منه
عىل أن يتوىل جملس الشعب سلطة الترشيع ويقر السياسة العامة للدولة ،كام يامرس الرقابة عىل
أعامل السلطة التنفيذية وذلك كله عىل الوجه املبي يف الدستور ،وكان الدستور بتحديده لكل
من السلطة الترشيعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصالحيتها ،قد عي لكل منها التخوم
والقيود الضابطة لواليتها بام حيول دون تدخل إحداها يف أعامل السلطة األخرى أو مزامحتها

( )14قضية رقم  243لسنة  21قضائية املحكمة الدستورية العليا املرصية " دستورية" ،جلسة  4نوفمرب سنة 2000م،
منشور عىل املوقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا املرصية  ،http://www.sccourt.gov.egتاريخ الزيارة
2021/3/3م.
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يف ممارسة اختصاصاهتا التي ناطها الدستور هبا ،متى كان ذلك ،وكان األصل أن تتوىل السلطة
الترشيعية بنفسها مبارشة الوظيفة التي اختصها الدستور هبا وأقامها عليها ،إال أن الدساتري
املرصية مجيعها كان عليها أن توازن ما يقتضيه الفصل بي السلطتي الترشيعية والتنفيذية من
تويل كل منهام لوظائفها يف املجال املحدد هلا ً
أصال برضورة الرتخيص للسلطة التنفيذية ممثلة يف
رئيس اجلمهورية يف أن متارس عند الرضورة ويف األحداث االستثنائية جانب ًا من الوظيفة
الترشيعية متكينً ا هلا من تنظيم مسائل بعينها تكون أقدر عىل مواجهتها بتدابري تقتضيها املرونة
طورا آخر .ولقد كان النهج الذي التزمته الدساتري املرصية عىل
تارة ،والرسعة والدقة واحلسم ً

اختالفها -وعىل ضوء موجبات هذه املوازنة هو ختويلها السلطة التنفيذية -وبناء عىل تفويض
من السلطة الترشيعية يف أحوال بذاهتا تفرضها الرضورة ومتليها األوضاع االستثنائية رخصة
ترشيعية يف حدود ضيقة ال تتخىل السلطة الترشيعية بموجبها عن واليتها يف جمال سن القواني،
وال ينفلت هبا زمام هذا االختصاص يف يدها"(.)15
القراء والباحثون بي املصطلحي ،نوجز أهم مظاهر االختالف عىل النحو التايل:
وحتى ال يتيه ّ

أ .يتمثل االمتناع الترشيعي يف عدم ممارسة الربملان لسلطته الدستورية بسن القواني مما
خيلق حالة فراغ ترشيعي لتنظيم مسألة هتم اجلامعة ،بينام يقوم عدم االختصاص السلبي بتخيل
ا لربملان عن سلطته الترشيعية لصالح السلطة التنفيذية يف غري األحوال املرصح هبا ،أو يف
األحوال التي جييز هلا القانون ذلك لكن بطريقة ختالف حدود التفويض الترشيعي.
ب .تقوم املخالفة الدستورية لفكرة عدم االختصاص السلبي يف إهدار قواعد توزيع
االختصاصات بي السلطات( ،)16أما االمتناع الترشيعي فال يشكل أي خمالفة لقواعد

( )15قضية رقم  25لسنة  8قضائية املحكمة الدستورية العليا املرصية " دستورية" ،جلسة  16مايو سنة 1992م،
منشور عىل املوقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا املرصية  ،http://www.sccourt.gov.egتاريخ الزيارة
2012/3/3م
( )16عبد احلفيظ عيل الشيمي ،رقابة اإلغفال الترشيعي يف قضاء املحكمة الدستورية العليا ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،الطبعة الثالثة ،سنة 2003م ،ص.17
[العدد الواحد والتسعون  -ذو الحجة  1443هـ يوليو ]2022

15

315

Published by Arab Journals Platform, 2022

UAE University Law Journal ???? ????? ???????? ?????? ?????????, Vol. 91 [2022], Iss. 91, Art. 5

[االختصاص الرقابي للمحكمة الدستورية الفلسطينية ىلع االمتناع التشريعي]ــــــــــــــــ

االختصاص من حيث األصل العام ،وإنام تقترص صورته يف امتناع املرشع عن ممارسة وظيفته
الترشيعية مما خيلق حالة من الفراغ الترشيعي لتنظيم مسألة هتم حياة اجلامعة.
ت .لعل من أهم الفروقات التي جيب أن حتظى عىل عناية الباحثي؛ هي أن عدم
االختصاص السلبي يعترب من العيوب الدستورية الظاهرة التي تصيب الترشيع ،لتعلقها
بقواعد توزيع االختصاصات املحددة بالدستور ،وبضوابط عملية التفويض الترشيعي ،لذا
يسهل الطعن فيها بعدم الدستورية ،كام أن اختصاص املحكمة الدستورية بالرقابة عليها ال يثري
جدالً ،بينام االمتناع الترشيعي يتعلق بالسلطة التقديرية للمرشع ،وبقدرته عىل إصدار
الترشيعات ومالءمتها مع ما يطرأ من مستجدات يف الدولة عىل الصعيد السيايس واالقتصادي
واالجتامعي ،لذا فهو من العيوب اخلفية التي تثري جدالً من حيث اختصاص املحكمة
الدستورية بالرقابة عليها ،لتعلقها بمبدأ الفصل بي السلطات.

الفرع الثان
صور االمتناع الترشيعي
تتعدد صور االمتناع الترشيعي وفق ًا ملدلوله السابق؛ إىل عدة صور ،منها حالة ختيل املرشع
قصد ًا أو سهو ًا عن تنظيم بعض املسائل بصورة كاملة إىل احلد الذي ي ُفقد املبادئ الدستورية
من قيمتها ،وحيد من فاعليتها ،فنكون يف هذه احلالة أمام امتناع ترشيعي كيل ،أما الصورة
األخرى فتتحقق حينام يعالج املرشع املوضوع ولكن بصورة منقوصة وقارصة عن حتقيق غايتها
الدستورية ،فيتخلل النص القانون بصورته القائمة حالة من الفراغ الترشيعي اجلزئي ،وهذا
اخلطأ أيض ًا قد يقع فيه املرشع نتيجة سهوه عن تنظيم املسألة بالشكل املطلوب ،كام قد يقع من
املرشع عمد ًا -وإن كانت إمكانية حدوث ذلك قليلة -ومثال ذلك جتاهل املرشع الفلسطيني
حلتى اللحظة سن قانون العقوبات الفلسطيني اجلديد ليتامشى مع التطورات ويتفق مع عادات
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الشعب الفلسطيني وقيمه ومبادئه( ،)17وجتاهله أيض ًا لسن قانون األحزاب السياسية
الفلسطينية بام يضمن حق املشاركة السياسية املنصوص عليه يف القانون األسايس( .)18وعىل
ذلك فاالمتناع الترشيعي قد يكون كلي ًا أو جزئي ًا ،وقد يكون مقصود ًا أو غري مقصود بطرق
ملتوية ومقنعة ،وتفصيل ذلك عىل النحو التايل:
أوالً :االمتناع الترشيعي الكيل واجلزئي
 .1االمتناع الترشيعي الكيل :يمكننا تعريف االمتناع الترشيعي الكيل بأنه "ختيل املرشع كلي ًا
عن ممارسة اختصاصه الدستوري بسن القواني لتنظيم أحد املوضوعات املهمة ،فينتج عن
ذلك حالة من الفراغ الترشيعي ،ويؤدي إىل فقدان أحد املقومات أو القواعد الدستورية"(.)19
وتفرتض هذه الصورة أن املرشع الدستوري أوجب عىل السلطة الترشيعية تنظيم مسألة
معينة بصورة رصحية ومبارشة ،ورغم ذلك يمتنع املرشع عن سن قانون هلا ،ومثال ذلك ما ورد
يف املادة ( )60من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2003م التي جاء فيها "ينظم
القانون األحكام اخلاصة بإعداد املوازنة العامة وإقرارها والترصف يف األموال املرصودة فيها،
وكذلك املوازنات امللحقة والتطويرية وميزانيات اهليئات واملؤسسات العامة ،وكل مرشوع
تساهم فيه السلطة بام ال يقل عن مخسي باملائة من رأسامله" ،فإحجام املرشع عن سن هذه
القواني يكون بمثابة امتناع ترشيعي كيل.
وقد يكون أساس إلزام املرشع بتنظيم بعض املسائل الدستورية بصورة غري مبارشة؛ بحيث

( )17مرشوع قانون العقوبات الفلسطيني رقم /2001/93م.و ،مقدم من جملس الوزراء للقراءة األوىل ،تاريخ
2003/4/4م،

http://www.pal-plc.org/ar_page.aspx?id=uK1uuca208433907auK1uuc

( )18مرشوع قانون األحزاب السياسية رقم /97/12م.و ،مقدم من جملس الوزراء للمناقشة العامة ،تاريخ
1997/11/10م،
http://www.pal-plc.org/ar_page.aspx?id=uK1uuca208433907auK1uuc
”)19(Thomas Bustamante, “Constitutional Courts as Negative / Positive Legislators: The Brazilian,
2010, citing Ahmad Odeh Mohammed al-Dulaimi, op cit, p. 78.
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يستدل عليها من املبادئ الدستورية العامة التي يعرب املرشع الدستوري عنها من خالل القواعد
الدستورية الكلية.
وخري مثال عىل ذلك :حالة ختلف املجلس الترشيعي –كلي ًا -عن سن الترشيعات الالزمة
لتفعيل احلقوق واحلريات الدستورية العامة التي صدرت يف الباب الثان من القانون األسايس
الفلسطيني ،فإغفال سن الترشيعات الالزمة لرتمجة هذه املوجهات يف نصوص قانونية قابلة
للتطبيق ،سيؤدي إىل إهدارها ،بل وفتح الباب يف وجه السلطة التنفيذية للتغول عليها
وانتهاكها ،وهذا بذاته يعد خر ًقا للدستور.
فاملرشع ينبغي عليه االلتزام بام فرضه عليه الدستور من قواعد ،والتقيد كذلك باملبادئ
الطبيعية العامة التي تستمد وجودها من وجود اإلنسان وآدميته ،والتي اعرتف القضاء املقارن
يف العلم بوجودها ،وبإلزامها للمرشع حتى ولو مل يرد بشأهنا نص خاص يف دستور الدولة،
وهذا ما يفرس اجتاه بعض الدول اليوم إىل اعتبار القايض الدستوري رشيك ًا مع السلطة
الترشيعية يف عملية الترشيع كام هو احلال يف جنوب إفريقيا(.)20
 .2االمتناع الترشيعي النسبي :يكون االمتناع الترشيعي نسبي ًا؛ إذا قامت السلطة الترشيعية
بسن قانون ،ولكن بصورة قارصة عن حتقيق غاية املرشع الدستوري منه( ،)21واحلقيقة أن رقابة
القضاء الدستوري عىل هذا النوع من االمتناع حيظى بقبول الفقهاء خلروجه من دائرة السلطة
التقديرية للمرشع ،كام أنه ال يشكل يف أساسه انتهاك ًا ملبدأ الفصل بي السلطات ،فهو ينصب
عىل مراقبة قانون موجود فع ً
ال لكنه معيب بعيب الغاية ،لعدم قدرته عىل حتقيق أهداف وفلسفة
املرشع الدستوري منها.

( )20د .عبد العزيز ساملان ،الرقابة القضائية عىل قصور التنظيم الترشيعي ،ورقة علمية قدمت لوحدة أبحاث القانون
واملجتمع باجلامعة األمريكية2019 ،م.
)21( Manuel Eduardo Gongora Mera, Inter-American Judicial Constitutional: On the, Constitutional
Rank of Human Right Trealies in Latin Amercan through Nathonal and Inter-American, Adjudication
(IIDH, 2011), 50, citing Ahmad Odeh Mohammed al-Dulaimi, op cit, p. 86.
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واجلدير بالذكر أن القضاء الدستوري املقارن يف العديد من البلدان مارس الرقابة عىل
االمتناع الترشيعي اجلزئي ،نذكر من ذلك ما قضت به املحكمة الدستورية للربتغال ،حينام
أعلنت فشل اهليئة الترشيعية يف ضامن املنفعة االجتامعية للموظفي بالعقود اإلدارية واالستفادة
من إعانات البطالة ،عىل غرار العاملي بموجب عقود خاصة أو مؤقتة ،حيث تشكل هذه
احلالة إغفاالً ترشيعي ًا جزئي ًا ،بالنظر إىل معيار املرشع الدستوري الذي يفرض ضامن احلق يف
املساعدة املادية للعامل الذين جيدون أنفسهم عاطلي عن العمل كره ًا(.)22
كذلك ما قررته املحكمة الدستورية ألملانيا االحتادية ،حينام حثت يف قرارها رقم
( )1969/29السلطة الترشيعية عىل إنشاء رشوط متساوية بي األطفال املولودين خارج إطار
الزواج واألطفال املولودين داخل إطار عالقة زوجية صحيحة يف القانون املدن األملان ،بام
يتامشى مع رؤية املرشع الدستوري يف املادة ( ) 6 ،5من دستور أملانيا ،ونبهت املحكمة املرشع
إىل رضورة التدخل للتغلب عىل هذا اإلغفال قبل هناية دورة انعقاد اهليئة الترشيعية(.)23
كذلك بارشت املحكمة الدستورية العليا املرصية رقابتها عىل االمتناع الترشيعي النسبي،
حينام قضت يف أحد أحكامها بعدم دستورية الفقرة الرابعة من املادة  17من القانون رقم 136
لسنة 1981م ،بشأن األحكام اخلاصة بتأجري وبيع األماكن وتنظيم العالقة بي املؤجر
واملستأجر( ،)24وعللت املحكمة قرارها بأن الفقرة الرابعة من املادة ( )17أخفقت يف حتقيق
مبدأ املساواة الدستوري بي املرصيي ،فيام تضمنته من قرص استمرار عقد اإلجيار عىل الزوجة
املرصية وأوالدها من زوجها املستأجر غري املرصي عند انتهاء إقامته بالبالد فع ً
ال أو حك ًام دون

)22(Pour plus d'informations, voir les résultats de la quatorzième Conférence des cours
constitutionnelles européennes de la Commission européenne pour la démocratie, la Commission de
Venise, Problems of Legislative Omission, p.98-99.
)23(Ahmed Oudah Mohammed AL-Dulaimi, op cit, p.89.

( )24نصت الفقرة الرابعة من املادة ( )17من قانون تنظيم العالقة بي املالك واملستأجر رقم  136لسنة 1981م عىل
"ومع ذلك يستمر عقد االجيار بقوة القانون يف مجيع األحوال لصالح الزوجة املرصية وألوالدها منه الذين كانوا يقيمون
بالعي املؤجرة مامل يثبت مغادر هتم البالد هنائ ًيا".
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الزوج املرصي وأوالده من زوجته املستأجرة غري املرصية(.)25
ثاني ًا :االمتناع الترشيعي املقنّع
األصل أن مهمة سن الترشيعات هو من الوظائف الرئيسية التي أسندها املرشع الدستوري
إىل السلطة الترشيعية ،وبصفة استثنائية للسلطة التنفيذية من خالل ما تصدره من لوائح تنفيذية
يف أحوال ورشوط معينة وردت عىل سبيل احلرص( ،)26فإذا ختلت السلطة الترشيعية عن
اختصاصها األص يل بسن الترشيعات لصالح السلطة التنفيذية يف غري األحوال التي رصح هبا
املرشع الدستوري ،أو بالغت السلطة الترشيعية بتفويض السلطة التنفيذية بإصدار مثل هذه
اللوائح يف األحوال التي يباح فيه ذلك؛ فإنه يعترب تنكر ًا من السلطة الترشيعية الختصاصها
الدستوري بسن الترشيعات.
إذن صورة االمتناع الترشيعي هنا تتمثل يف ختيل الربملان قصد ًا عن سلطته يف سن
الترشيعات لصالح السلطة التنفيذية ،سواء كان بطريقة مبارشة أم غري مبارشة ،عىل نحو يبعث
القناعة بتنازل السلطة الترشيعية عن اختصاصها لصالح السلطة التنفيذية ،وبالتايل إحداث
فجوة كبرية يف مبدأ الفصل بي السلطات(.)27

( )25قضية رقم  6لسنة  26قضائية املحكمة الدستورية العليا املرصية " دستورية" ،جلسة  14أبريل سنة 2002م،
منشور عىل املوقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا املرصية  ،http://www.sccourt.gov.egتاريخ الزيارة
2021/3/3م
( )26جتدر اإلشارة إىل أن بعض الدول باتت تتجه اليوم إىل منح السلطة التنفيذية صالحية سن الترشيعات بصفة رئيسية
من خالل الترشيعات التفويضية ،بينام أصبح الربملان يبارش فيها هذه املهمة بصورة استثنائية ،وخري مثال عىل ذلك
اجلمهورية الفرنسية اخلامسة ،التي منحت احلكومة بموجب املادة " "38من دستورها املعدل لسنة 2008م؛ أن تطلب
من الربملان الرتخيص هلا من أجل تنفيذ براجمها أن تتخذ بموجب أوامر وملدة حمددة تدابري هي عادة من اختصاص
الربملان ،وذلك إىل جانب سلطتها يف إصدار اللوائح.
( )27كياليل زهرة ،مرجع سابق ،ص.49
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وهذا يعني أن هذا النوع من االمتناع الترشيعي قد يتخذ إحدى صورتي:
الصورة األوىل :إفراط املرشع بتفويض السلطة التنفيذية بمامرسة اختصاصه الترشيعي،
متجاوز ًا بذلك مفهوم حدود صالحياهتا االستثنائية التي رخص هلا ملامرسة هذه السلطة
ملواجهة أوضاع وظروف معينة ،ويكون ذلك عادة إما بتفويض السلطة التنفيذية ممارسة
االختصاص الترشيعي يف مسائل حمجوزة للربملان ،وإما من خالل تبني املرشع تفسري بعض
القواعد الدستورية تفسري ًا فضفاض ًا يسمح من خالله للسلطة التنفيذية ممارسة عملية الترشيع
خالف ًا لألحوال والضوابط املحددة يف الدستور(.)28
الصورة الثانية :تتمثل يف قيام السلطة الترشيعية بالتوسع يف اإلحالة إىل الالئحة ،عىل
خالف األصل املتعارف عليه بأن املرشع حينام يسن القواني ،فإنه يكتفي عادة بتنظيم القواعد
العامة للموضوع ،ويرتك للسلطة التنفيذية وضع القواعد التنفيذية من خالل ما تصدره من
ٍ
حينئذ التقيد بمسألتي:
لوائح ،باعتبارها السلطة املكلفة بتنفيذ القواني ،لكن عليها
املسألة األوىل :أن ينص القانون رصاحة عىل أن نفاذ األمر مرهون بصدور الالئحة.
املسألة الثانية :أن يكون تنفيذ القانون مستحي ً
ال إال بصدور هذه الالئحة ،وهذان األمران
مقيدان للسلطة الترشيعية أيض ًا بعدم اإلحالة إىل الالئحة يف األحوال التي تستدعي ذلك(،)29
فإن خالفت ذلك ،نكون يف مواجهة حالة من االمتناع الترشيعي املقنع ،الذي يستنهض والية
املحكمة الدستورية بالتصدي له حفاظ ًا عىل الرشعية الدستورية ،ومبدأ الفصل بي السلطات.
واجلدير بيانه :أن صورة االمتناع الترشيعي املقنع ،هو الصورة النموذجية التي جتمع يف
مفهومها ونطاقها بي االمتناع الترشيعي واالختصاص السلبي وفق ًا ملا بيناه سابق ًا ،وهو ما
يعني أن االختصاص السلبي هو صورة من صور االمتناع الترشيعي.

( )28د .عيد أمحد الغفلول ،مرجع سابق ،ص.174
( )29د .حممد سليامن الطاموي ،النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،دار الفكر العريب ،سنة 2006م ،ص.446
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املطلب الثان
دوافع تصدي املحكمة الدستورية لالمتناع الترشيعي
مل متنح معظم الترشيعات املقارنة قدي ًام حماكمها الدستورية حق الرقابة عىل االمتناع
الترشيعي ،بحجة أن القايض الدستوري تقترص مهامه عىل مراقبة الترشيعات الصادرة فع ً
ال
ومواءمتها مع الدستور ،غري أن هذا التصور بدأ يتغري يف الوقت الراهن ،حيث نادى كثري من
فقهاء القانون الدستوري؛ وقضاة املحكمة الدستورية برضورة تدخل القايض الدستوري
تدخ ً
ال إجياب ًيا ملواجهة حالة الفراغ القانون الناجم عن تقصري املرشع عن أداء مهامه الترشيعية،
ال سيام املتعلق منها بحقوق املواطني الدستورية األساسية.
فبدأت أوىل هذه املحاوالت يف القرن احلادي والعرشين ،حينام رصد فقهاء القانون
والسياسة تراجع املحاكم الدستورية عن دورها التقليدي ليصبحوا مشاركي إجيابيي يف
العملية الترشيعية من واقع رقابتهم عىل االمتناع الترشيعي.
فالفقيه ( )Carias Brewerيقرر يف مؤلفاته "أنه ليس هناك شك يف أن دور املحاكم
الدستورية مل يعد سلبي ًا بالطريقة التقليدية ،ألن دورها ليس كذلك ،فاملحاكم الدستورية يف
العامل املعارص لدهيا املقدرة عىل مساعدة املرشع يف وظائفه ،إىل الدرجة التي يمكنها من خلق
القواعد التي يمكن استنباطها من الدستور(.)30
ولقد انعكست األفكار السابقة عىل موقف بعض قضاة املحاكم الدستورية يف العامل بعد أن
أدركوا العواقب الوخيمة ،واآلثار السيئة التي ختلفها حالة الفراغ الترشيعي ،فقرر بعضهم التصدي
حلالة االمتناع الترشيعي من خالل ما يعرض عليهم من منازعات دستورية ،واضعي نصب
أعينهم حتقيق وظيفتهم السامية يف محاية الرشعية الدستورية( ،)31وضامن نفاذ قواعده وسموها،

)30(Ahmad Odeh Mohammed al-Dulaimi, op cit, p. 37.

( )31للمزيد من االطالع عىل مفهوم الرشعية الدستورية ،راجع د .عمر محزة الرتكامن ،طرق انتهاء والية رئيس الدولة،
رسالة دكتوراه ،جامعة اإلسكندرية ،سنة 2015م ،ص 49وما بعدها.
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خصوص ًا ما تعلق منها باحلقوق واحلريات العامة لألفراد ،بل وصل االهتامم باألمر يف بعض
البلدان إىل إنشاء جلنة دستورية مشرتكة للعمل عىل تبادل اخلربات يف الشؤون الدستورية،
خصوص ًا ما تعلق منها بدور حماكمها الدستورية يف مواجهة االمتناع الترشيعي( ،)32ويف هذا
املطلب سنستعرض أهم دوافع التصدي لالمتناع الترشيعي من واقع بيان األثر الذي خيلفه االمتناع
عىل حياة األفراد ،وعىل مؤسسات الدولة ،وسيكون ذلك من خالل فرعي عىل النحو التايل:
الفرع األول
أثر االمتناع الترشيعي عىل حياة األفراد
منذ قيام الدولة بمفهومها املعارص ،أصبحت حياة األفراد حمط عنايتها ،وهي املحور الذي
تسعى السلطة الترشيعية إىل تنظيمه من خالل ما يصدر عنها من قواني ،فالتشـريع هـو أداة
تنظـيم جمتمعيـة باملعنى الواسع للكلمـة ،فال يكـون جمـرد تقنـي لقواعد قانونية جاري العمل
هبا ،بل يكون األداة التي يعرب من خالهلا املجتمع عن توقه للرقي(.)33
وإذا ما نظرنا إىل األساس الفلسفي لتنظيم العالقة بي الفرد والدولة ،نجدها –مجيع ًا-

( )32أنشأ االحتاد األورويب اهليئة املفوضية األوروبية للديمقراطية ،عىل اعتبارها هيئة استشارية لقضايا خاصة بالشئون
الدستورية ،بام يف ذلك محاية حقوق اإلنسان وقانون االنتخابات ومحاية األقليات القومية .تأسست يف عام 1990
حاسام يف اعتامد وتنفيذ الدساتري بام
دورا
ً
بموجب اتفاقية جزئية بي  18دولة عضو يف جملس أوروبا ،ولعبت الح ًقا ً
يتامشى مع الرتاث الدستوري ألوروبا .تعقد اللجنة أربع جلسات عامة يف البندقية ،وتعمل بشكل رئيس يف ثالثة

جماالت :املساعدة الدستورية ،والعدالة الدستورية ،وقضايا االنتخابات واالستفتاء .وقد انبثق عنها جلنة خاصة بمتابعة
كل ما يتعلق بأنشطة املحاكم الدستورية واجتهاداهتا ،أطلق عليها (جلنة البندقية) .ويف إطار رغبة اللجنة بمشاركة أكرب
عدد من الدول ،دعت يف عام 2008م العديد من الدول غري األوروبية لالنضامم إىل عضويتها منها مثالً إرسائيل
وتونس ،كام منحت للسلطة الوطنية الفلسطينية وضع ًا قانوني ًا خاص ًا يتامشى مع وصفها القانون والسيايس يف حينه.
للمزيد من االطالع عىل ماهية وأنشطة املفوضية األوروبية للديمقراطية راجع:

https://rm.coe.int/09000016805b0feb

تاريخ الزيارة2021/3/3 :م.
( )33مصطفى مرعي ،عملية الترشيع يف فلسطي ،اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن ،رام اهلل ،سلسة التقارير
القانونية ( ،)16سنة 2000م ،ص.10
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تنطلق من رغبة اإلنسان يف االنتقال من حياته التي كان يسيطر عليها القوة ،وتنعدم فيها امللكية
والصناعة والعلم( ،)34وتفتقد ملفاهيم العدل ،ويعمها الفوىض واالقتتال الدائم()35؛ إىل حياة
منظمة ومستقرة تضمن له األمن والسالم ،وتكفل له ممارسة حقوقه وحرياته عىل قدم املساوة
مع غريه من األفراد ،ولعل ذلك ما يفرس تصدير معظم دساتري العامل اليوم يف ديباجتها التأكيد
عىل جمموعة احلقوق واحلريات التي ينبغي عىل مجيع السلطات االلتزام هبا ،والعمل بمقتضاها،
ليس فقط كنصوص قانونية جامدة ،بل متهيد كافة الطرق لتكون قابلة للتطبيق ،طبع ًا كل ذلك
بالتوازن مع سيادة الدولة وسلطاهنا.
كذلك فإن حالة الفراغ الترشيعي النامجة عن عدم ممارسة الربملان الختصاصه ،سيجعل
األفراد يقدمون عىل بعض األفعال ،ويمتنعون عن بعضها ،دون التقيد بأي ضوابط ،معتقدين
أن األصل يف األشياء اإلباحة ،وأن ما ليس ممنوع ًا فهو مباح ،متجاهلي أن ما يكون اليوم مباح ًا
قد يصبح مقيد ًا أو ممنوع ًا يف املستقبل ،خصوص ًا يف األفعال املتعلقة باجلرائم والعقوبات ،مما
ينجم عن ترصفاهتم حالة من الفوىض التي ال تنسجم مع دولة القانون(.)36
ويعترب أيض ًا من دوافع الرقابة عىل االمتناع الترشيعي عدم مسايرة املرشع حلالة التطور
املستمر التي تطرأ عىل امليادين املختلفة يف حياة األفراد ،مما ينعكس –سلب ًا -عىل قدرهتم عىل
االستفادة من كامل حقوقهم الدستورية والطبيعية ،فهذه األمور مجيعها تبيح للمحكمة
الدستورية فرض رقابتها عىل حالة االمتناع ،خصوص ًا أن والية القضاء الدستوري –وفق ًا
ملفهومه املعارص -مل يعد قارص ًا عىل ما يصدر عن السلطة الترشيعية من سلوك إجيايب ،وتطويق
املخالفات الدستورية فيها ،بل يمتد أيض ًا النتقاد سلوك املرشع السلبي عند سكوته أو امتناعه
( )34د .رقية املصدق ،القانون الدستوري واملؤسسات السياسية ،دار توبقال للنرش ،املغرب ،الطبعة الثانية ،سنة
1987م ،ص.27-26
( )35د .سامي مجال الدين ،لوائح الرضورة وضامنة الرقابة القضائية ،منشأة املعارف باإلسكندرية للنرش ،سنة 2003م.
( )36عزاوي عبد الرمحن ،ضوابط توزيع االختصاص بي السلطتي الترشيعية والتنفيذية ،مرجع سابق ،ص ،85مشار
إليه كياليل زهرة ،مرجع سابق ،ص.91
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عن ممارسة اختصاصه املحدد يف الدستور ،وهذا األمر حيتم عىل املحكمة الدستورية بذل اجلهد
الدائم الذي قد يصل يف بعض األحيان إىل احللول مكان الربملان يف ممارسة وظيفته الترشيعية(.)37
صفوة القول :إن إحجام املرشع عن تنظيم هذه املسائل ،تنكر ًا هلا ،أو تنظيمه هلا بصورة
قارصة عن حتقيق فلسفة املرشع وتوجيهاته ،يعترب من قبيل االمتناع الترشيعي املوجب لتدخل
املحكمة الدستورية ،ملامرسة رقابتها عىل االمتناع الترشيعي.
الفرع الثان
أثر االمتناع الترشيعي عىل توزيع اختصاص سلطات الدولة
استقرت معظم دساتري العامل عىل مبدأ توزيع اختصاصات سلطات الدولة ،لضامن عدم
مجع السلطات يف يد شخصية واحدة أو هيئة واحدة أي ًا كانت ،بل ينبغي توزيعها وتقسيمها بي
هيئات خمتلفة ،ضامن ًا لعدم إساءة استعامهلا فتصبح أداة طغيان واستبداد(.)38
ولعل الصورة األكثر بيان ًا لألثر السلبي الذي ختلفه حالة االمتناع الترشيعي هي صورة
قصور الترشيعات ،أو ختيل الربملان عن تنظيم األسس املعززة ملبدأ الفصل بي السلطات وفق ًا
لطبيعة النظام السيايس يف الدولة ،وترمجتها يف نصوص قانونية قابلة للتطبيق ،فينتج عن ذلك
تداخل يف الصالحيات واالختصاصات الدستورية للسلطات.
فمث ً
ال عملية سن الترشيعات تدخل يف األساس ضمن النطاق املحجوز للسلطة الترشيعية،
لكن امتناع املرشع عن تنظيم مسألة تدخل ضمن اختصاصه ،سيولد منفذ ًا للسلطة التنفيذية
للتعدي عىل اختصاصات السلطة الترشيعية من خالل سلطاهتا االستثنائية فيام تصدره من
لوائح فرعية رشعت باألصل لتنفيذ القواني الصادرة عن الربملان.

( )37كياليل زهرة ،الدور اإلنشائي للقايض الدستوري ،دون سنة نرش ،ص.9
( )38إيامن عرفة ،مبدأ الفصل بي السلطات ومدى تطبيقه يف الدولة اإلسالمية ،جملة الرشيعة والقانون ،جامعة مدينة
السادات ،يناير2013 ،م ،الطبعة  ،28ص.1
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كام أن ختيل املرشع عن تنظيم موضوع معي ،سيجعل باب االجتهاد مرشع ًا يف وجه السلطة
القضائية للتدخل يف سد الفراغ الترشيعي للحكم يف الوقائع املعروضة عليها ،واألمثلة
الفلسطينية عىل هذه احلالة تعج هبا التطبيقات العملية ،نذكر منها عىل سبيل املثال ،حالة الفراغ
الترشيعي الناجم عن التطورات احلاصلة يف اجلرائم العرصية ،كاملخدرات الرقمية ،وكذلك
الفراغ الترشيعي يف مسألة إجراءات إبرام املعاهدات الدولية( ،)39وكذلك الفراغ الترشيعي
الذي اعرتى الفقرة األوىل من املادة ( )24من قانون املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية رقم
 3لسنة 2006م قبل تعديلها( ،)40فقد أدى ذلك يف بعض األحيان إىل تدخل القضاء ملواجهة
هذا القصور عىل النحو الذي سيأيت بيانه الحق ًا.
وبغض النظر عن اآلراء الفقهية حول مرشوعية اجتهاد سلطات القضاء العادي يف البحث
عن النص القانون املطبق عىل الواقعة املعروضة عليه ،واملقدار املسموح له بالتدخل لسد حالة
الفراغ الناشئة عن االمتناع الترشيعي ،فإننا نؤكد عىل أن اجتهادها -يف بعض األوقات -يكون
خمال ًفا للمبادئ القانونية املستقرة مثل مبدأ مرشوعية اجلرائم والعقوبات ،أو مبدأ الفصل بي
السلطات ،مما جيعل أحكامها عرضة لالنتقاد ،وبل ويصل األمر يف كثري من األحيان إىل حد
نشوب رصاعات بي السلطات ،ويزيد من حاالت اللجوء إىل املحكمة الدستورية لفض هذه
النزاعات وفق ًا الختصاصها املنصوص عليه يف املادة ( )24من قانون املحكمة الدستورية
الفلسطينية(.)41

( )39راجع عىل سبيل املثال القرار الصادر عن املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ،طلب تفسري رقم  5لسنة 2017م،
املقيد بجدول املحكمة رقم  2للسنة القضائية  ،3جلسة 2018/3/12م ،الوقائع الفلسطينية ،العدد  ،141ص.87
( )40د .عمر محزة الرتكامن ،املفصل يف القضاء الدستوري الفلسطيني ،مكتبة نيسان ،غزة ،الطبعة األوىل ،سنة 2018م،
ص ،87-86د .حممد عبد اهلل أبو مطر ،مرجع سابق ،ص.327
( )41نصت املادة ( )24من قانون املحكمة الدستورية العليا رقم  3لسنة 2006م املعدل عىل " ختتص املحكمة دون
غريها بام ييل :الفصل يف تنازع االختصاص بي السلطات".
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املبحث الثان
حدود سلطة املحكمة الدستورية يف الرقابة عىل االمتناع الترشيعي
يقتيض احلديث عن حدود سلطة املحكمة الدستورية يف الرقابة عىل االمتناع الترشيعي
استظهار بعض املسائل اجلوهرية املختلف عليها بي فقهاء القانون ،مثل األساس الذي تستمد
منه املحكمة الدستورية واليتها الرقابية عىل االمتناع الترشيعي ،وصور وصيغ األحكام التي
تصدرها لذلك ،وهو ما سنقوم ببيانه من خالل مطلبي عىل النحو التايل:
املطلب األول
أساس سلطة املحكمة الدستورية يف الرقابة عىل االمتناع الترشيعي
اختلف فقهاء القانون حول األساس الذي تستمد منه املحكمة الدستورية صالحيتها يف
الرقابة عىل االمتن اع الترشيعي ،فالبعض أحال هذه املسألة إىل مبدأ املرشوعية املستمد من
نصوص ومبادئ القانون النافذة يف املجتمع فعالً ،والبعض اآلخر أسسها عىل مبدأ الرشعية بام
يتوافق ليس مع القانون فحسب ،بل مع قواعد العدالة( ،)42وهو ما سنبينه من خالل الفرعي
القادمي عىل النحو التايل:
الفرع األول
األساس املستمد من مبدأ املرشوعية
يعرف مبدأ املرشوعية بأنه "خضوع األشخاص والسلطات العامة للقواعد القانونية
السائدة يف الدولة"( ،)43وهلذا املبدأ مرتادف آخر يستعمله بعض فقهاء القانون؛ هو مبدأ سيادة

( )42للمزيد من االطالع عىل الفرق بي الرشعية واملرشوعية ،راجع د .ماجد راغب احللو ،بحث بعنوان الثورة املرصية
ب ي املرشوعية والرشعية ،جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية بكلية احلقوق ،جامعة اإلسكندرية ،عدد
خاص ،2012-2011ص ، 813د .أمحد ناصوري ،النظام السيايس وجدلية الرشعية واملرشوعية ،جملة جامعة دمشق
للعلوم االقتصادية والقانونية ،املجلد  ،24العدد الثان ،سنة 2008م ،ص.385
( )43عبد القادر زروقي ،ضامنات حتقيق مبدأ املرشوعية ،رسالة ماجستري ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،اجلزائر،
2013م ،ص.5
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القانون ،الذي يستمد جذوره يف معظم دول العامل من الدستور نفسه ،ويقصد به احرتام
القواعد ا لقانونية من كافة سلطات الدولة الترشيعية والتنفيذية والقضائية ،واحرتام األفراد
حكام ًا وحمكومي لقواعد عامة موضوعة مسبق ًا .واحرتام القانون هنا يأيت بمعناه الواسع ليعني
خضوع كل قاعدة قانونية للقاعدة التي تعلو منها من حيث املدراج الترشيعي يف الدولة ،بدء ًا
من الدستور ،ومرور ًا بالقواني العادية ،وانتهاء باللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية(.)44
املرشع الفلسطيني أكد عىل مبدأ سيادة القانون يف املادة ( )6من القانون األسايس املعدل
بقوله " :مبدأ سيادة القانون أساس احلكم يف فلسطي ،وختضع للقانون مجيع السلطات
واألجهزة واهليئات واملؤسسات واألشخاص".
ويتفرع عن هذا املبدأ؛ قاعدة دستورية أخرى هي سمو الدستور ،باعتباره أعىل ترشيع
موجود يف الدولة ،فقواعده تسمو عىل مجيع الترشيعات األخرى ،وهي نافذة بحق مجيع
سلطات الدولة ،ألهنا تشتمل عىل مجيع القيم واملبادئ األساسية التي تعرب عن سياسة الدولة
وتوجهاهتا ،وهذا يعني أن مجيع السلطات ملتزمة بمامرسة اختصاصاهتا املحددة يف الدستور.
وهذا يعني أن املرشع الدستوري حينام أسند باملجلس الترشيعي مهمة سن الترشيعات
باعتباره اهليئة النيابية التي تنوب عن املجتمع يف تنظيم أموره ،وتكفل لألفراد حقوقهم
وحرياهتم األساسية( ،)45فذلك مدعاة ملامرسة هذه املهمة يف حدود اختصاصه ،وعدم التنصل
منها يف األوقات والظروف التي تقتيض منه ذلك ،وإن كان تقدير هذه األمور خيضع من حيث
األصل العام للسلطة التقديرية للمجلس الترشيعي ،لكنها جيب أال تكون سلطة حتكمية(،)46

( )44د .عمر محزة الرتكامن ،د .رشيف أمحد بعلوشة ،الوجيز يف القانون الدستوري ،مكتبة نيسان ،غزة ،الطبعة األوىل،
سنة 2018م ،ص.250
( )45راجع الفقرة الثانية من املادة ( )47من القانون األسايس الفلسطيني املعدل ،التي جاء فيها "بام ال يتعارض مع
أحكام هـذا القانون يتوىل املجلس الترشيعي مهامه الترشيعية والرقابية عىل الوجه املبي يف نظامه الداخيل".
( )46د .أمحد فتحي رسور ،مرجع سابق ،ص.230
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وهذا ما يفرس حرص املرشع الدستوري عىل إنشاء حمكمة دستورية مستقلة تراقب مدى التزام
املرشع بمامرسة صالحياته يف احلدود التي رسمها له الدستور(.)47
وإذا كانت رقابة املحكمة الدستورية عىل الترشيعات تكون عىل ما يسن من السلطة
الترشيعية فع ً
ال من أعامل ترشيعية إجيابية ،فالسؤال الذي يدور هنا حول مدى صالحية هذه
املحكمة ببسط رقابتها عىل حالة االمتناع الترشيعي؟
أجاب بعض الفقه عىل هذا السؤال؛ بأن الرقابة عىل االمتناع الترشيعي ال ختتلف يف أساسها
النظري عن فكرة الرقابة عىل دستورية القواني الصادرة عن الربملان ،لوحدة العلة والسبب،
وهي إعامل مبدأ املرشوعية وسمو الدستور ،بغض النظر عن نوع السلوك املخالف للدستور،
سواء كان سلوك ًا إجيابي ًا أم سلوك ًا سلبي ًا(.)48
فالدستور يفرض عىل املرشع التزام ًا إجيابي ًا بالترشيع ،وهو ما حيتم عليه استيفاء هذا
االلتزام ،وبالتايل فأي إحجام أو تقصري يف أداء هذه املهمة تعد خمالفة ضمنية ملبدأ سمو
الدستور ،مما يستوجب قمعها(.)49
وبالرغم من وجاهة الرأي السابق ،لكنه يفجر تساؤ ًال آخر حول مدى صالحية املحكمة
الدستورية بالرقابة عىل املالءمة الترشيعية؟
واملقصود بالرقابة عىل املالءمة كام عرفها بعض الفقهاء هي "تلك الرقابة التي يامرسها
القايض الدستوري عىل السلطة التقديرية للمرشع يف عملية سن الترشيعات ،ورقابته عىل

( )47راجع املادة ( )103من القانون األسايس الفلسطيني املعدل التي نصت عىل "تشكل حمكمة دستوريه عليا بقانون
وتتوىل النظر يف :أ -دستورية القواني واللوائح أو النظم وغريها .ب -تفسري نصوص القانون األسايس والترشيعات.
ج -الفصل يف تنازع االختصاص بي اجلهات القضائية وبي اجلهات اإلدارية ذات االختصاص القضائي  -2 .يبي
القانون طريقة تشكيل املحكمة الدستورية العليا ،واإلجراءات الواجبة االتباع ،واآلثار املرتتبة عىل أحكامها".
( )48عبد احلفيظ عيل الشيمي ،رقابة اإلغفال الترشيعي يف قضاء املحكمة الدستورية العليا ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،الطبعة الثالثة ،سنة 2003م ،ص 71وما بعدها.
)49(Ahmad Odeh Mohammed al-Dulaimi, op cit, p. 49.
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اخليارات أو احللول التي استند إليها املرشع عند تنظيمه للمسألة الترشيعية"(.)50
واحلقيقة أن معظم فقهاء القانون –قدي ًام -يرون رضورة إخراج املالءمة الترشيعية من رقابة
القضاء الدستوري ،لكوهنا من إطالقات السلطة التقديرية للمرشع التي ال جيوز ألحد أن يتدخل
هبا( ،)51وهو ذات الرأي الذي استقر عليه القضاء الدستوري التقليدي يف الكثري من أحكامه ،نذكر
منها عىل سبيل املثال ما قرره بأن (مالءمة الترشيع والبواعث عىل إصداره من إطالقات السلطة
الترشيعية ما مل يقيدها الدستور بحدود وضوابط معينة ،وكان ما يقرره املدعي بشأن إغفال النص
املطعون فيه تنظيم طريق إلشهار صفة املستأجر لألرض الزراعية حتى يتبي من تعامل معه التزامه
باإلخطار عن دينه ال يعدو أن يكون جد ً
ال حول مالءمة الترشيع وما قد يرتتب عليه من إجحاف
بحقوق طائفة من الدائني ،فإن ما ينعاه املدعي يف هذا الشأن ال يشكل عيب ًا دستوري ًا يوصم به
النص املطعون فيه ومتتد إليه الرقابة عىل دستورية القواني)(.)52
وبتقديرنا :أن مفهوم السلطة التقديرية للمرشع متنحه كامل احلرية يف إجياد احللول املناسبة
وفق ًا لتقديراته املبنية عىل مقتضيات املصلحة العامة من حيث الزمان واملوضوع ،ورغم ذلك
عليه أال جيعل من هذه السلطة موطئ ًا للتقصري يف سن الترشيعات التي تضمن املحافظة عىل
حقوق األفراد وحرياهتم األساسية ،وهذا ما يفرس قيام املرشع الدستوري يف بعض األحوال
( )50د .باجلياليل خالد ،مبدأ الوسائل القانونية السليمة يف القضاء الدستوري املقارن ،جملة البحوث يف احلقوق والعلوم
السياسية ،العدد  ،6ص.187
( )51د .ثروت عبد العال أمحد ،حدود رقابة املرشوعية واملالءمة يف قضاء الدستورية ،غري حمدد دار النرش ،ص-69
.70
( )52القضية رقم  13لسنة  1قضائية ،املحكمة الدستورية العليا املرصية " دستورية " ،جلسة 1980/2/16م ،أحكام
وقرارات املحكمة الدستورية العليا ،اجلزء األول ،ص .151كذلك راجع القضية رقم  19لسنة  19قضائية ،املحكمة
الدستورية العليا املرصية" ،دستورية" ،جلسة 1998/3/7م ،أحكام وقرارات املحكمة الدستورية العليا ،اجلزء
الثامن ،ص ،1211حيث أوردت املحكمة يف حيثياهتا "بأن الرقابة عىل الدستورية التي عهد هبا الدستور إىل هذه
املحكمة ،ال ش أن هلا بالسياسة الترشيعية التي يستنسبها املرشع لتنظيم أوضاع بعينها ،كلام كان تنفيذها  -من خالل
حكام يف الدستور".
النصوص القانونية  -ال يناقض ً
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تقييد حرية الربملان يف عملية سن الترشيعات؛ سواء بقيود زمانية أو موضوعية ،وجعل
املحكمة الدستورية هي اجلهة التي تراقب عمل السلطة الترشيعية؛ ليس فيام تصدره من
ترشيعات خارج اإلطار الزمني املحدد هلا يف الدستور فحسب ،بل يف حالة امتناعها عن سن
ترشيع وفق ًا لتوجيهات املرشع الدستوري(.)53

الفرع الثان
األساس املستمد من مبدأ الرشعية
ِ
يكتف بعض الفقهاء بمبدأ املرشوعية كأساس لرقابة القضاء الدستوري عىل االمتناع
مل
الترشيعي ،فهم يرون أن هذا األساس يستمد جذوره من مبدأ الرشعية الذي حيتكم إىل
متطلبات الواقع والقانون مع ًا ،عىل اعتبار أنه قيمة قانونية سياسية بذاهتا وثقافية بجوهرها،
وهي تعني أكثر بكثري من اخلضوع للقانون والتوافق مع أحكامه ،فالرشعية تبدو متطابقة عىل
املستوى السيايس مع العواطف واألعراف واملامرسات واألفكار العامة املنترشة يف املجموعة
بام خيدم املصلحة العامة(.)54
وهذ ا ما يفرس أن عملية بناء القواني أصبحت اليوم يف معظم دول العامل تشرتك فيها
السلطات الثالث؛ احلكومة التي تقرتح مشاريع القواني ،والربملان الذي يناقش هذه املشاريع
ويسنها ،والقضاء الدستوري الذي يراقب دستوريتها ،وإرشاد الربملان للثغرات القانونية التي
جيدها ،وهذا ما دفع بعض الفقهاء إىل اعتبار القضاء الدستوري رشيك ًا علني ًا يف حتديد
السياسات واألولويات العامة للدولة(.)55

)53(Ahmad Odeh Mohammed al-Dulaimi, op cit, p. 49.

( )54ا نظر د .أمحد ناصوري ،النظام السيايس وجدلية الرشعية واملرشوعية ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية
والقانونية ،املجلد  ،24العدد الثان ،سنة 2008م ،ص 352وما بعدها.

( )55د .حممد عبد الغفور ،د .عاصم خليل ،الضامنات الدستورية للحقوق السياسية عىل ضوء ممارسات املحاكم العليا
والدستورية ،معهد احلقوق بجامعة بريزيت ،رام اهلل ،سنة 2014م ،ص223
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مهام يف عملية صنع السياسات
دورا ً
ووفق ًا للرأي السابق يتضح أن للقضاء الدستوري ً
العامة يف الدولة وفق ًا ملتطلبات العرص ،وما حتتمه مستجدات املستقبل ،والتي تصوغها الدولة
عادة يف قوالب ترشيعية ملزمة للكافة.
ودور القضاء الدستوري يف هذه املسألة ال يقف عند حدود رقابته عىل دستورية ما يصدر
من ترشيعات ،بل تتعداها إىل تقدير االحتياجات الترشيعية الالزمة لتنفيذ توجهات وسياسة
املرشع الدستوري.
هذه احلقيقة وإن كانت غريبة بعض اليشء عن املفهوم التقليدي لدور القضاء الدستوري،
لكن املامرسات العملية املعارصة –وإن كانت قليلة -لكنها باتت تكشف عن هذا التوجه،
ونذكر يف هذا السياق ما قضت به املحكمة الدستورية املرصية بعدم دستورية املادة ( )6من
القانون رقم  26لسنة  1975بشأن اجلنسية املرصية ،فيام مل تتضمنه من منح اجلنسية املرصية
لألوالد القرص لألم األجنبية التي اكتسبت اجلنسية املرصية( ،)56وكذلك ما قررته "بعدم
دستورية املادة ( )13من قانون محاية اآلثار الصادر بالقانون رقم  117لسنة  1983يف جمال
تطبيقها عىل امللكية اخلاصة ،وذلك فيام مل تتضمنه من تعويض املالك عن اعتبار ملكه أثر ًا،
وألزمت احلكومة املرصوفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب املحاماة"(.)57

()56قضية رقم  131لسنة  39قضائية ،املحكمة الدستورية العليا املرصية " دستورية" ،جلسة  22يناير سنة 2017م،
وفيها قضت املحكمة بأنه "متى كان ذلك ،وكان الدستور وإن أوكل للمرشع بمقتىض نص الفقرة الثانية من املادة ()6
حتديد رشوط اكتساب اجلنسية املرصية ،إال أن ممارسة املرشع لسلطته التقديرية يف هذا املجال حيدها القيد العام الذي
ضمنه الدستور نص املادة ( )92والذي بمقتضاه ال جيوز ألي قانون ينظم ممارسة احلقوق واحلريات أن يقيدها بام يمس
أصلها وجوهرها ،بام الزمه وجوب التزام التنظيم الذي يقره املرشع باملبادئ الضابطة لسلطته يف هذا الشأن ،والتي ُيعد
حتقيقها غاية كل تنظيم يسنه" ،منشور عىل املوقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا املرصية:
 ،http://www.sccourt.gov.egتاريخ الزيارة 2021/3/3م.
( )57قضية رقم  182لسنة  19قضائية ،املحكمة الدستورية العليا املرصية " دستورية" ،جلسة  2مايو سنة 1999م،
منشور عىل املوقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا املرصية  ،http://www.sccourt.gov.egتاريخ الزيارة:
2021/3/3م.
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لكن السؤال الذي يقدح هنا :هل مجيع حاالت االمتناع الترشيعي يربر للمحكمة
الدستورية التدخل ملعاجلة حالة الفراغ الترشيعي الناجم عنه؟
أشار بعض الفقهاء إىل العديد من حاالت االمتناع الترشيعي التي حلقت بعض الترشيعات
لعدم مواء متها مع نصوص الدستور؛ نذكر منها عىل سبيل املثال :حالة االمتناع الذي أصاب
نص املادة ( )75من النظام الداخيل للمجلس الترشيعي املعدل لسنة 2003م ،حيث قرص
املرشع فيها األشخاص اخلاضعي للرقابة الربملانية عىل الوزراء ،خالف ًا ملا ورد باملواد (-56
 )57من القانون األسايس الفلسطيني لسنة 2003م املعدل الذي أكد املرشع هبام عىل حق
أعضاء املجلس الترشيعي بتوجيه األسئلة واالستجوابات وسحب الثقة من أعضاء احلكومة،
والوزرا ء ومن يف حكمهم ،وقد اعترب أصحاب هذا الرأي أن النموذج السابق ،وغريه من
األمثلة األخرى تشكل إغفاالً ترشيعي ًا(.)58
ونحن نرى :أن النموذج السابق وإن كان يشكل يف جوهره حالة امتناع ترشيعي ،لكنه جيب
أال حيض القضاء الدستوري عىل استخدام صالحياته االستثنائية بالرقابة عىل االمتناع
الترشيعي؛ إال إذا نتج عنه إهدار للمبادئ الدستورية ،أو تفويت الفرصة عىل األفراد بمامرسة
حقوقهم وحرياهتم األساسية.
فرقابة املحكمة الدستورية عىل االمتناع الترشيعي يف ضوء عدم تنظيمها من املرشع؛ تعترب رقابة
استثنائية احتياطية ،ال تبارشها إال بعد استنفاد كافة الطرق القانونية األخرى ،وهذا الضامن الوحيد
الذي يكفل التوازن بي مبدأ الفصل بي السلطات ،وضامن نفاذ القواعد الدستورية.
ويف ضوء املعطيات السابقة يستطيع املجلس الترشيعي ممارسة رقابته عىل الوزراء وأعضاء
احلكومة ومن يف حكمهم لسمو قواعد القانون األسايس عىل غريه من الترشيعات األخرى ،وهو
أمرا غري مربر.
ما دأب عليه العمل فعالً ،وبذلك يغدو تدخل القضاء الدستوري يف هذه املسألة ً

( )58د .حممد عبد اهلل أبو مطر ،النظام الداخيل للمجلس الترشيعي ونطاق دستوريته ،املجلة الدولية للقانون جامعة
قطر ،قيد النرش العدد الثان  ،2019ص.23-22
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صفوة القول :للقضاء الدستوري دور فاعل يف عملية صنع السياسة الترشيعية ،يستمده
من مبدأ الرشعية الدستورية التي تضمن نفاذ مبادئ ونصوص الدستور ،واحلفاظ عىل سموه،
والوقوف يف وجه أي حماوالت قد تنال منه ،ويكون ذلك من خالل فرض رقابته عىل ما يصدر
من ترشيعات خمالفة له ،ورقابته عىل االمتناع عن سن الترشيعات التي حتقق مقاصده.
لكن مما جتدر اإلشارة إليه :أن بعض الدول قطعت دابر اخلالف حول األساس الذي تستمد منه
املحكمة الدستورية رقابتها عىل االمتناع الترشيعي ،فقامت بتنظيمه بشكل واضح ورصيح يف قوانينها،
نذكر منها مثالً :الدستور الربتغايل الصادر عام 1976م املعدل لسنة 2005م( ،)59القانون املجري رقم
 92لسنة  ،)60(1989والدستور الربازييل الصادر عام 1988م املعدل لسنة 2014م( ،)61ودستور

( )59نصت املادة ( )283من دستور الربتغال لسنة 1976م وتعديالته عىل "-1بناء عىل طلب من رئيس اجلمهورية
أو من أمي املظامل ،أو يف حال وقوع انتهاك حلق أو أكثر من حقوق منطقتي احلكم الذايت أو بناء عىل طلب رئيس اجلمعية
الترشيعية املعنية ،تضطلع املحكمة الدستورية بمراجعة والتحقق من أية حالة عدم امتثال هلذا الدستور من خالل إغفال
اختاذ التدابري الترشيعية الالزمة لتنفيذ القواعد الدستورية-2 .ختطر املحكمة الدستورية اهليئة الترشيعية املعنية إذا ما
قررت املحكمة وجود عدم دستورية نتيجة اإلغفال".
( )60نصت الفقرة األوىل من املادة ( )46من قانون املحكمة الدستورية املجري لسنة 1989م وتعديالته عىل "إذا
أعلنت املحكمة الد ستورية أثناء ممارسة اختصاصاهتا عن إغفال من جانب املرشع ،أدى إىل انتهاك القانون األسايس،
فعليها أن تطلب من اجلهاز الذي ارتكب اإلغفال ألداء املهمة وحتديد مهلة لذلك" .بينام نصت الفقرة الثانية من ذات
املادة عىل "يعترب إغفا ً
ال ملهام املرشع :أ -فشل صانع القانون يف أداء مهمة مستمدة من معاهدة دولية .ب -عدم اعتامد
الئحة قانونية عىل الرغم من حقيقة أن مهمة صانع القانون تنبع من تفويض رصيح من خالل الئحة قانونية .ج-إذا كان
املحتوى األسايس للتنظيم القانون الذي يمكن اشتقاقه من القانون األسايس غري كامل.
( )61نصت املادة ( )103من دستور الربازيل الصادر عام 1988م ،املعدل لسنة 2014م ،عىل "كلام صدر إعالن بعدم
الدستورية بسبب غياب اإلجراءات التي جتعل قاعدة دستورية ف ّعالة ،يتم إخطار السلطة املعنية لتبنّي اإلجراءات
الرضورية ،ويف حالة اهليئة اإلدارية ،وللقيام بذلك خالل ثالثي يوم ًا".
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جنوب إفريقيا الصادر عام 1996م املعدل لسنة 2011م( ،)62ودستور أملانيا الصادر عام 1949م املعدل
لسنة 2012م(.)63
املطلب الثان
صور القرارات الصادرة عن املحكمة الدستورية
يف الرقابة عىل االمتناع الترشيعي
يعالج القايض الدستوري االمتناع الترشيعي يف قراراته بأكثر من طريقة ،فقد يكون ذلك
من خالل لفت انتباه الربملان حلالة اخللو الترشيعي ،مع ترك املعاجلة الترشيعية للمسألة حمل
الفراغ إىل الربملان باعتباره صاحب االختصاص األصيل يف ذلك( ،)64وقد يكون من خالل
تدخل املحكمة الدستورية بصورة مبارشه لسد الفراغ الترشيعي ،وهذه احلالة تسمى
باالختصاص التفسريي املضيف ،وقد يكون من خالل األمر املبارش للسلطة الترشيعية بسن
القانون خالل مدة زمنية معينة ،ويتوقف تطبيق احدى الصور السابقة عىل الفلسفة التي تتبعها

( )62راجع البند الرابع من الفقرة الرابعة من املادة ( )167من دستور جنوب إفريقيا لسنة  1996املعدل لسنة 2012م
التي نصت عىل "املحكمة الدستورية هي أعىل حمكمة يف اجلمهورية تقرر ...احلكم بإخالل الربملان أو رئيس اجلمهورية
بالتزام دستوري".
( )63نصت الفقرة الثانية من املادة ( )93من دستور أملانيا لسنة 1949م وتعديالته عىل "عالوة عىل ذلك ،تقيض
املحكمة الدستورية االحتادية ،بناء عىل طلب من البوندرسات أو من املجلس الربملان إلحدى الواليات ،بشأن ما إذا
كانت احلاجة لترشيع من القانون االحتادي مل تعد قائمة يف احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة ( )4من املادة  ،72أو
بشأن ما إذا مل يعد من املمكن وضع قانون احتادي يف احلاالت املنصوص عليها يف البند  1الفقرة ( )2من املادة  125أ.
ويقوم قرار املحكمة بأن الرضورة املذكورة مل تعد قائمة ،أو بأن وضع القانون االحتادي مل يعد ممكنًا ،مقام قانون احتادي
صادر وفق الفقرة ( )4من املادة  72أو وفق البند  2من الفقرة ( )2من املادة 125أ .وال جيوز تقديم الطلب الوارد يف
اجلملة األوىل ،إال إذا ُرفض أي مرشوع قانون ُمعد وف ًقا للفقرة ( )4من املادة  72أو اجلملة الثانية من الفقرة ( )2من

املادة  125أ من قبل البوندستاغ األملان بعد رفعه إليه ،أو إذا مل ُيناقش هذا املرشوع و ُيتخذ قرار بشأنه خالل عام واحد،
أو إذا ُرفض مرشوع قانون مماثل من قبل البوندرسات".

( )64كياليل زهرة ،الدور اإلنشائي للقايض الدستوري ،مرجع سابق ،ص.32
[العدد الواحد والتسعون  -ذو الحجة  1443هـ يوليو ]2022

35

335

Published by Arab Journals Platform, 2022

UAE University Law Journal ???? ????? ???????? ?????? ?????????, Vol. 91 [2022], Iss. 91, Art. 5

[االختصاص الرقابي للمحكمة الدستورية الفلسطينية ىلع االمتناع التشريعي]ــــــــــــــــ

املحكمة الدستورية ،وهذا يتطلب منا احلديث عن صور األحكام الصادرة عن هذه املحكمة
ملواجهة االمتناع الترشيعي يف األنظمة القضائية املقارنة ،مع الرتكيز عىل األسلوب املتبع يف
فلسطي ،وذلك من خالل الفرعي التاليي:
الفرع األول
صور القرارات الصادرة عن القضاء الدستوري املقارن
يف رقابته عىل االمتناع الترشيعي
تتعدد صيغ القرارات الصادرة عن القضاء الدستوري ملواجهة االمتناع الترشيعي يف الدول
املقارنة ألكثر من أسلوب ،فقد يكون من خالل قرارات اإلنفاذ الفردي ،وقد يكون من خالل
القرارات التوجيهية واإليعازية ،وقد يكون بواسطة استعامل حقه بالتفسري املضيف ،وبيان
ذلك عىل النحو التايل:
أوالً :قرارات اإلنفاذ الفردي
يقصد باإلنفاذ الفردي بصورته العامة ،قيام بعض األشخاص ممن لدهيم الصفة واملصلحة
باالدعاء أمام املحكمة الدستورية للمطالبة بإنفاذ بعض القواعد الدستورية التي ترتبط يف الغالب
بحقوقهم الدستورية ،مثل احلق يف املساواة ،أو احلق يف الرعاية الصحية ،أو احلق يف السكن،
حيث تستطيع املحكمة الدستورية بحث هذا االدعاء ،وتقرير إنفاذ احلقوق الدستورية يف
مواجهة السلطة الترشيعية إذا وجدت أن هناك حالة هتاون أو تراخ منها لتنظيم هذه احلقوق.
وما يميز هذه الطريقة أن املحكمة تتعامل مع كل قضية معروضة عليها عىل حدة ،فهي تقرر
ثبوت احلق من عدمه يف النزاع بي أطراف الدعوى فقط ،حيث يرفعها الفرد املترضر ضد الدولة
أو إحدى اجلهات التابعة إللزامها بإعامل اختصاصاهتا حلامية حقوقه االقتصادية واالجتامعية.
القضاء الدستوري الكوملبي تبنى هذه الطريقة يف أكثر من مناسبة وفق ًا إلجراء (توتيال)
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القانون املتعارف عليه عندهم( ،)65نذكر منها قيام أحد األشخاص باالدعاء أمام املحكمة
الدستورية الكولومبية ،أن نظام الرصف الصحي غري مكتمل ،بحيث أصبح ُيشكّل خطر ًا كبري ًا
عىل الصحة العامة لبعض السكان باملدينة .وقد استخدمت املحكمة الدستورية هذه القضية
لتحديد دورها يف حتديد احلقوق األساسية وإنفاذها ،وخلصت إىل أن احلق يف الصحة العامة
هو حق أسايس ينبغي عدم جتاوزه ،وأن الدولة التي تسعى لتحقيق الرفاة االجتامعي ،جيب أال
يقترص دور القضاء الدستوري فيها عىل املحافظة عىل النص الرسمي للقانون فحسب ،بل جيب
أن يضمن تطبيقه بشكل إجيايب .ففي حي أن الترشيعات والقرارات القضائية هي التي ختلق
دورا أساس ًيا يتمثل يف مراجعة السلطتي األخريي للحكومة ،وذلك
القانون ،فإن للمحكمة ً

هبدف تقييد السلطات وضامن تطبيق القواني التي سنتها اهليئة القضائية عىل الواقع االجتامعي.
كام جيب عىل القضاة الضغط عىل اهليئة الترشيعية لضامن قيامهم بإنفاذ احلقوق بشكل فعال.
هذا وتعترب العالقة بي النص الدستوري والواقع االجتامعي أكثر أمهية من حتديد احلقوق

األساسية يف الفراغ .فاحلقوق ليست رمزية بل جيب فرضها(.)66
لكن ما يعاب عىل هذه الطريقة أهنا أغلفت متام ًا مبدأ عينية الدعوى الدستورية ،فربطت
املحكمة الكولومبية تدخلها ملواجهة حالة االمتناع الترشيعي باحلقوق الفردية املدعى هبا،
وأخضعت ذلك لسلطتها التقديرية املطلقة ،وبالطبع فإن هذه الصورة من غري املتصور تطبيقها
من قبل املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ،التي ينحرص اختصاصها بمقابلة النص
الترشيعي مع الدستور وفق ًا ملبدأ عينية الدعوى الدستورية ،دون ربطه بفئة معينة أو فرد

( )65يسمح إجراء (توتيال) القانون للمحكمة الدستورية بأن تعلن ّ
بأن احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية هي
حقوق أساسية ،وأن تأمر بإنفاذ هذه احلقوق كام ينص الدستور.
( )66املحكمة الدستورية الكولومبية ،قرار رقم  ،T406\92منشور عىل الشبكة العاملية للحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية https://www.escr-net.org/ar/caselaw/2020/516047 ،تاريخ الزيارة2021/3/3 :م.
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بذاته( ، )67وإن كان ذلك مل ينف قيام املحكمة الدستورية الفلسطينية من ممارسة رقابتها عىل
االمتناع الترشيعي يف صور خمتلفة ،عىل النحو الذي سيأيت بيانه الح ًقا.
ثاني ًا :القرارات التوجيهية واإليعازية
يف هذه الصورة ال يقترص دور القايض الدستوري عىل جمرد الكشف عن الفراغ الناتج عن
االمتناع الترشيعي ،وإنام خياطب املرشع ويوجه إليه نداء لسد هذا العجز ،وهذا اخلطاب له
أساليب وصيغ عديدة منها توجيه طلب مبارش أو توصية أو نصيحة ،وقد تتجاوز ذلك إىل حد
التأنيب ،كام يمكن أن يلجأ القايض الدستوري إىل صيغة آمرة بأن يوجه ما يشبه األمر لكن يف
النهاية ليس هناك إلزام عىل السلطة الترشيعية بأن تستجيب هلذا األمر أو حتى النداء أو
التوجيه ،بل أن الشواهد احلارضة لبعض النظم التي تبنت هذه الطريقة ،مل تقترص عىل جمرد
تنبيه السلطة الترش يعية عىل حالة االمتناع الترشيعي ،وإنام تعدت ذلك إىل تعليق نفاذ النص
القارص عىل التعديل الترشيعي خالل مدة زمنية معينة ،فتقرر رصاحة يف حكمها ما يفيد بطالن
هذا النص إذا مل يتدخل املرشع خالل مدة معقولة ملعاجلة هذا القصور(.)68
ومن أمثلة هذه الصورة ما قضت به املحكمة الدستورية جلنوب إفريقيا يف إحدى الدعاوى التي
عرضت عليها؛ والتي تدور وقائعها حول قيام جمموعة من األشخاص باإلقامة يف أرض فضاء
مملوكة ملكية خاصة ،والعيش فيها؛ األمر الذي دفع مالك األرض بعد فرتة من الزمن احلصول
عىل أمر بطردهم ،وأصبح هؤالء األشخاص بدون مأوى ،وبناء عىل ذلك أصدرت املحكمة
الدستورية حك ًام ألزمت فيه الدولة العمل من أجل الوفاء بالتزاماهتا املفروضة عليها يف الدستور،

( )67نوار حممود بدير ،دور القضاء الدستوري الفلسطيني يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتامعية ،رسالة ماجستري،
جامعة بريزيت ،سنة 2016م ،ص 79وما بعدها.
( )68د .عبد العزيز ساملان ،مرجع سابق .كذلك للمزيد من اإلطالع عىل القرارات التوجيهية ملحاكم دول أوروبا،
يراجع تقرير املؤمتر الرابع عرش للمحاكم الدستورية األوروبية التابع للمفوضية األوروبية للديمقراطية( ،جلنة البندقية)،
ومشكالت اإللغاء الترشيعي.
Pour plus d'informations, voir les résultats de la quatorzième Conférence des cours constitutionnelles européennes
de la Commission européenne pour la démocratie, la Commission de Venise, Problems of Legislative Omission
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التي متنح لكل شخص احلق يف احلصول عىل مسكن مالئم ،ووجوب اختاذ الدولة التدابري
الترشيعية وغري الترشيعية املعقولة ،وفق ًا ملواردها املتاحة ،من خالل وضع وتنفيذ برنامج متامسك
ومعقول ومنسق يف إطار التزاماهتا( ،)69وهو ما يعني رضورة املسارعة باختاذ إجراءات إجيابية
للوفاء باحتياجات السكان الذين يعيشون يف مساكن فقرية ،بام يكفل حقوقهم االقتصادية
واالجتامعية أسوة بباقي املواطني ،والتي يأيت يف مقدمتها احلق يف املأوى والغذاء والكساء ،وهو ما
حيتم عىل الدولة تصميم وتنفيذ برنامج متناسق متامسك ،وأن يتم ختصيص جزء -ال بأس به -من
جمموع ميزانية اإلسكان ملن هم بحاجة مستعجلة إىل احلق بالسكن(.)70
بينام نجد بعض الدول األخرى دأبت حماكمها الدستورية عىل اإلشارة إىل القواني املنطوية
عىل اإلغفال الترشيعي ،ويف ذات الوقت كانت ختطر املرشع وتنذره برضورة التدخل الترشيعي
لتفادي اآلثار النامجة عنها خالل فرتة زمنية معقولة ،وإال فسيكون ذلك مدعاة للحكم بعدم
دستورية النص بعد انتهاء املدة املحددة( ،)71ونرضب ً
مثاال عىل ذلك ما قررته املحكمة
الدستورية األملانية برضورة تدخل املرشع لتعديل قانون االنتخابات قبل  30يونيه  2011عىل
نحو يتسق مع القواعد الدستورية ومبادئ العدالة وتكافؤ الفرص ،وإال سيكون عرضة

( )69راجع ما نصت عليه املادة ) (26من دستور جنوب إفريقيا الصادر عام 1996م املعدل لسنــة 2011م بقوهلا:
"1-لكل شخص احلق يف احلصول عىل سكن مالئم -2 .تتخذ الدولة تدابري ترشيعية معقولة وغريها من التدابري ،يف
حدود مواردها املتاحة ،لتحقيق هذا احلق بشكل تدرجيي؛  -3ال جيوز أن يطرد أي شخص من منزله أو أن هيدم منزله،
دونحكم صادر من حمكمة بعد مراعاة كل الظروف ذات الصلة .وال جيوز أن يسمح أي ترشيع بالطرد التعسفي .وال
جيوز أن يسمح أي ترشيع بالطرد التعسفي".
( )70حكومة مجهورية جنوب إفريقيا وآخرون ضد غروتربوم وآخرين ( )CCT11/00ترشين األول/أكتوبر ،2000
الفقرة  ، 39مشار إليه ليالن فرحة ،تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنرص من عنارص احلق يف مستوى
معييش الئق وباحلق يف عدم التمييز ،جملس حقوق اإلنسان ،الدورة الثامنة والعرشون ،ص.19
( )71د .عبد العزيز ساملان ،مرجع سابق.
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للحكم بعدم الدستورية( ،)72وهو ما اتبعته العديد من املحاكم الدستورية األخرى يف األنظمة
الترشيعية املقارنة مثل الربتغال ،وفنزويال(.)73
ثالث ًا :قرارات التفسري اإلنشائية (املضيفة)
تتمثل هذه الصورة يف قيام املحكمة الدستورية بالتدخل املبارش ملعاجلة حالة الفراغ الناتج
عن االمتناع الترشيعي ،أثناء مبارشة اختصاصها يف تفسري الترشيعات.
فمن املعروف أن االختصاص التفسريي للترشيعات يف الكثري من أنظمة الدول املقارنة،
أصبحت تستأثر به املحكمة الدستورية ،حيث تبارشه من خالل طلب أصيل يقدم إليها ،لبيان معنى
النص الغامض سواء أكان هذا الغموض ناجت ًا عن نقص أم عن عدم تناسب األلفاظ أو غرابتها،
أو كان ناجت ًا عن تناقض عقيل نتيجة لطابع أسلوب اللغة املستخدم ،أو نتيجة ألخطاء مطبعية(.)74
واألصل أن مهمة القايض الدستوري ينبغي حرصها يف استجالء ما أهبم يف النص من
غموض ،وهذا ما دفع بعض الفقهاء إىل القول" :أن القرارات التفسريية هي ذات طبيعة
كاشفة ،تقترص عىل الكشف عن اإلرادة احلقيقة للمرشع دون أن تتعداها ،فإن فعل ذلك يكون
قد جتاوز حدود التفسري ليدخل يف نطاق خلق القاعدة وليس جمرد تفسريها ،وهو ما يعد
خروج ًا عىل دور القايض ومهمته األساسية يف تطبيق القانون وليس خلقه"( ،)75وهذا ما أخذ

(72( Pour plus d'informations, voir les résultats de la quatorzième Conférence des cours
constitutionnelles européennes de la Commission européenne pour la démocratie, la Commission de
Venise, Problems of Legislative Omission
)73(Ahmad Odeh Mohammed al-Dulaimi, op cit, p. 23.

( ) 74د .تركي املطريي ،قواعد التفسري ومدى التزام املحكمة الدستورية الكويتية هبا يف ممارسة اختصاصها بتفسري
النصوص الدستورية ،جملة احلقوق ،العدد الرابع ،سنة  ،2012ص.50

( )75د .جورج شفيق ساري ،اختصاص املحكمة الدستورية العليا بالتفسري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة
الثانية ،سنة 2005م ،ص.27
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به القضاء الدستوري املقارن يف العديد من قراراته التفسريية(.)76
غري أن القايض الدستوري قد يضطر يف بعض األحيان إىل اللجوء إىل التفسري اإلنشائي أو
املضيف ،فيقوم بتضمي النص بعض األحكام ،أو استبدال بعض القواعد الدستورية بأخرى،
هبدف سد النقص املوجود بالنص األصيل ،ومواجهة حالة الفراغ الترشيعي الناجم عنها(.)77
فاملرشع العادي حينام يسن القانون ال يمكنه التنبؤ أو معرفة كل ما سيحدث يف املستقبل،
وهذا يعني أن النظام القانون ليس ثابت ًا ،وإنام يتغري بشكل مستمر وفق ًا للظروف واملتغريات
املستجدة التي تطرأ عىل املجتمع ،وهو ما يدخلنا يف كثري من األحيان بمشاكل الثغرات
القانونية التي تتطلب من القايض الدستوري التدخل لسد هذه الفجوة من خالل سلطته
التقديرية يف فهم املعان والنوايا ،وإزالة الغموض عنها(.)78
ومن أمثلة التفسري املضيف الذي برع فيه القضاء الدستوري اإليطايل ،حينام قىض بعدم
دستورية املادة ( 304مكرر) من قانون اإلجراءات اجلزائية؛ إلغفاهلا حق املتهم من االستعانة
بمحام يف بعض إجراءات التحقيق دون األخرى ،كذلك هناك العديد من القرارات التفسريية
املضيفة ال تي صدرت عن جملس الدولة الفرنس ،حيث اجتهد يف إضافة بعض القواعد
القانونية عىل بعض النصوص األصلية ليتفادى احلكم عليه بعدم دستوريتها ،منها مث ً
ال حينام
( )76راجع ما قررته املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ،طلب تفسري رقم  1لسنة 2017م ،املقيد بجدول املحكمة
رقم  1للسنة القضائية  ،3جلسة 2017/1/23م ،الوقائع الفلسطينية ،العدد  ،129ص.92
"وحيث إن الفقرة ( )2من املادة ( )30من قانون املحكمة الدستورية العليا ال خيول املحكمة غري اصطفاء إرادة املرشع
العادي واستخالصها بطريق الداللة املختلفة دون تقييم هلا ،سواء التأم مضمون النصوص موضوع التفسري مع أحكام
القانون األسايس أم كان منافي ًا هلا ،إال أنه من املقرر أن تفسري النصوص القانونية ال جيوز أن يكون موطئ ًا إىل تعديل هذه
النصوص بام خيرجه عن معناها".
( )77د .حممد فوزي نوجيي ،د .عبد احلفيظ عيل الشيمي ،تفسري القايض الدستوري املضيف ودوره يف تطوير القانون،
جملة كلية القانون الكويتية العاملية ،ملحق خاص ،العدد  ،2اجلزء األول ،سنة 2017م ،ص.43
)78(Herbert Lionel Adolphus Hart, "Positivism and the Separation of Law and Morals," Harvard law
review (1958): 607, citing Ahmad Odeh Mohammed al-Dulaimi, op cit, p. 91.
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فرس املادتي ( )3-2من النظام العام للموظفي الاليت تعطي اللجنة املختصة صالحية فحص
بعض ملفات املوظفي دون البعض اآلخر لغايات الرتقيات إىل الدرجات العليا ،وهو ما خيل
بمبدأ املساواة ،فقرر املجلس أن طبيعة املادتي املذكورتي تشكل الزام ًا عىل اللجنة إذا ما أرادت
استخدام صالحياهتا املذكورة فينبغي عليها فحص مجيع ملفات املتسابقي وليس بعضهم،
وبذلك فالنصوص الطعينة ال تشكل انتهاك ًا ملبدأ املساواة(.)79
الفرع الثان
صيغ األحكام الصادرة عن املحكمة الدستورية الفلسطينية العليا

ملواجهة االمتناع الترشيعي
بعد أن بينا يف الفرع األول أساليب وصيغ األحكام الصادرة عن القضاء الدستوري املقارن
ملواجهة حالة الفراغ الناتج عن االمتناع الترشيعي ،يبقى علينا اإلجابة عن السؤال الرئيس
اخلاص باملنهج الذي اتبعته حمكمتنا الدستورية الفلسطينية يف ذلك؟
احلقيقة أنه بعد مراجعة األحكام التي صدرت عن القضاء الدستوري الفلسطيني ،فقد
اهتدينا إىل ثالثة أحكام نستطيع من خالهلا استعراض موقف قضائنا الدستوري من هذه
املسألة ،وهو ما سنقوم بدراسته والتعليق عليه يف هذا الفرع عىل النحو التايل:
القرار األول :القرار التفسريي رقم  5لسنة 2017م :ويتعلق موضوعه بتفسري املادة ()10
من القانون األسايس وتعديالته استناد ًا إىل أحكام املادة ( )103من القانون األسايس واملادة
( )24فقرة ( )2واملادة ( )1/30من قانون املحكمة الدستورية :وذلك لبيان أوجه احرتام
حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وأسس اإللزام وااللتزام عىل الصعيد الوطني ،وبيان آليات
إدماج االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي تلتزم هبا دولة فلسطي ،وتفعيلها يف النظام القانون
الداخيل واملكانة التي حتتلها بي الترشيعات الوطنية
ولقد كان الدافع الرئيس لتقديم هذا الطلب؛ أن القانون األسايس املعدل لسنة 2003م

( )79د .حممد فوزي نوجيي ،د .عبد احلفيظ عيل الشيمي ،املرجع السابق ،ص 46وما بعدها.
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وتعديالته ،مل ينظم رصاحة اجلهة املختصة بالتصديق عىل املعاهدات واالتفاقيات الدولية ،ومل
يبي القيمة القانونية هلا بمواجهة القانون الوطني يف حال تعارضها ،كام أنه مل حيدد آليات
إنفاذها وطرق إدماجها بالترشيعات الوطنية ،فكل ذلك أدى إىل إحداث حالة من عدم
االستقرار القضائي يف املحاكم النظامية عند تطبيقها االتفاقيات الدولية ،وذلك ناجم عن
الفراغ الترشيعي الناتج عن حالة االمتناع الترشيعي.
ولقد بررت اجلهة املتقدمة هبذا الطلب أن من شأن استمرار حالة الفراغ القانون هلذه
املسائل سيدفع املجتمع الدويل إىل التشكيك بالقدرة واإلرادة الوطنية لدولة فلسطي يف حتمل
مسؤولياهتا التي ارتضتها رصاحة منذ العام 2014م ،باالنضامم إىل العديد من االتفاقيات
واملعاهدات الدولية ،خاصة املتعلقة بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية.
وبعد أن دققت املحكمة يف وقائع الطلب التفسريي ،أكدت يف البداية عىل حالة اخللو
الترشيعي لكل ما تعلق بآليات وإجراءات االنضامم إىل االتفاقيات واملعاهدات الدولية،
ومرتبتها يف اهلرم الترشيعي ،باستثناء ما قررته املادة ( )10من القانون األسايس املعدل لسنة
2003م املعدل ،التي جاء فيها أن "حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة
االحرتام .وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء عىل االنضامم إىل اإلعالنات واملواثيق
اإلقليمية والدولية التي حتمي حقوق اإلنسان".
مهام يتعلق بحقها يف التصدي
وقبل أن توضح املحكمة املسائل السابقة ،أثارت تساؤالً ً

حلالة االمتناع الترشيعي هبدف تطوير املنظومة الدستورية ،ومنع وقوعها يف الشلل؟

ولقد أجابت عىل ذلك بأن أمهية دور القايض الدستوري يكمن من خالل اجتهاداته يف
تطوير النصوص الدستورية؛ باعتبار أن الدستور هو ما يقوله القايض الدستوري بشأنه ،فإذا
كان الدستور نص ًا مدون ًا فهو مل يعد مدون ًا بحرب من صاغه وحسب ،خاصة أن القايض
الدستوري استطاع أن يربهن يف السنوات األخرية من خالل تفسريه قدرته عىل إحياء النص
بصوته وإعادة كتابته باجتهاداته ،ما أصبح له األثر الفاعل واملطمئن يف صياغة الدستور.
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وأضافت املحكمة بأن قراراهتا الصادرة يف طلبات التفسري ،يمكن أن تدفع باجتاه تطوير
مفهوم هذه النصوص ،وتقود إىل حتسي أداء املؤسسات الدستورية ،وجتنيبها الوقوع يف الشلل
بفعل األزمات السياسية ،وهذا دائ ًام يتطلب إدراك ًا من األطراف السياسية ألمهية تطوير
املنظومة الدستورية ومردوده عىل املجتمع واجلهات السياسية عىل اختالف انتامءاهتا ،كام
يتطلب قضا ًء دستوري ًا قادر ًا عىل اختاذ القرارات اجلريئة ،ومدرك ًا أمهية دوره يف تطوير املنظومة

الدستورية ،ومستعد ًا للتوسع يف استخدام صالحياته إىل أبعد احلدود ،فاهلدف من ذلك تطوير
أداء املؤسسات الدستورية وضبطها من القايض الدستوري ،وبالتايل احلفاظ عىل املنظومة

الدستورية ،ومنعها الرتاجع حتت تأثري الضغوط السياسية والتسويات التي تأيت عىل حساب
الدستور ،فإذا كان استقرار املنظومة الدستورية يعد عنرص ًا أساسي ًا يف استقرار املجتمع وتطوير
املنظومة الدستورية ،ولتلبية املستجدات يف عامل آخذ بالتطور عىل الصعد كافة ،وعىل األخص
احرتام منظومة حقوق اإلنسان وحرياته العامة(.)80
وخلصت املحكمة يف قرارها إىل ما ييل:
 .1احرتام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،وأسس اإللزام وااللتزام به عىل الصعيد
الوطني يكون بإدماج خمتلف هذه املعاهدات واالتفاقيات الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان
ضمن الترشيعات العادية داخل دولة فلسطي ،بام ال يتناقض مع اهلوية الدينية والثقافية
للشعب الفلسطيني ،وعىل أساس احرتام مبدأ دستورية هذه الترشيعات مع املعاهدات
واالتفاقيات الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان ،واملتطابقة مع القانون األسايس.
 .2رضورة اختاذ جمموعة من التدابري واإلجراءات الترشيعية الداخلية من أجل تسهيل

( )80املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ،طلب تفسري رقم  5لسنة 2017م ،املقيد بجدول املحكمة رقم  2للسنة
القضائية  ،3جلسة 2018/3/12م ،الوقائع الفلسطينية ،العدد  ،141ص .87راجع كذلك الطعن الدستوري رقم
 4لسنة 2017م ،قضية رقم  12لسنة  2قضائية ،املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ،جلسة 2017/11/19م،
منشور عىل موقع املقتفي ،جامعة بريزيت.
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إعامل هذه احلقوق واحلريات األساسية ضمن عملية مراجعة ملختلف القواني والترشيعات
ذات العالقة هبدف حتقيق اندماج أفضل لكثري من مقتضيات املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق
اإلنسان التي متت املصادقة عليها من طرف رئيس دولة فلسطي ،وذلك من خالل مراجعة
أنظمته القانونية ،ومالءمة ترشيعاته الوطنية مع اآلليات الدولية اخلاصة بحامية اإلنسان
وكرامته ،وحتديد األولويات يف جمال املالءمة.
بالتعليق عىل القرار السابق ،يتضح لنا ما ييل:
 .1إن حمكمتنا الدستورية أقرت رصاحة اختصاصها بالرقابة عىل االمتناع الترشيعي،
بدافع مواكبة التطورات ،وملنع وقوع مؤسسات السلطة يف الشلل نتيجة حالة الفراغ الترشيعي.
 .2مارست حمكمتنا الدستورية اختصاصها السابق من خالل التفسري اإلنشائي ،وذلك
بإنشاء قواعد ترشيعية جديدة ،وهبذا تكون قد جاوزت اختصاصها التقليدي يف الكشف عن
غموض النصوص القانونية ،إىل الدور املنشئ لقواعد ترشيعية جديدة مل تتضمنها املنظومة
القانونية.
 .3استخدمت حمكمتنا الدستورية صيغة التوجيه واإليعاز برضورة اختاذ التدابري
واإلجراءات الترشيعية الداخلية من أجل تسهيل إعامل احلقوق واحلريات األساسية ،وذلك
ضمن عملية مراجعة ملختلف القواني والترشيعات ذات العالقة هبدف حتقيق اندماج أفضل
لكثري من مقتضيات املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان التي متت املصادقة عليها من
طرف رئيس دولة فلسطي.
 .4لعل السبب الذي دفع بقضائنا الدستوري إىل اللجوء إىل الصورة السابقة غياب املجلس
الترشيعي ،وعدم انعقاده بعد أحداث االنقسام الذي وقع عام 2007م.
القرار الثان :القرار التفسريي رقم  2لسنة 2018م :ويتعلق بتفسري املادة ( )84والفقرة
الثانية من املادة ( )101من القانون األسايس ،واملادة ( )53من القرار بقانون رقم ( )23لسنة
 2017م بشأن الرشطة ،وذلك فيام يتعلق بالطبيعة القانونية للرشطة والشأن العسكري
واملحكمة املختصة بمحاكمة أفراد الرشطة.
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حيث قررت املحكمة بعد دراسة ملف الطلب ما ييل:
 .1إن املقصود بالشأن العسكري يفرس بوجوب اعتامد املعايري الثالثة الواردة يف املتن
لتحديد اختصاص هيئة قضاء قوى األمن دون غريها ،مع التأكيد أن القانون األسايس
الفلسطيني قد فوض املرشع بتنظيم القضاء العسكري وحتديد واليته واختصاصاته بقانون،
وبالتايل تويص املحكمة الدستورية العليا بوجوب اإلرساع بترشيع قانون حيدد بدقة اجلرائم
ذات الشأن العسكري وفق ًا ملا تم بيانه يف متن هذا التفسري.
 .2عجز املادة ( )53من القرار بقانون رقم ( )23لسنة 2017م ،بشأن الرشطة عن اتباع الوسائل
القانونية السليمة من الناحية التكاملية ما أوقعها يف محأة املخالفة الدستورية خلروجها عن مقتىض
املواد ( )30-15-6من القانون األسايس ،مما ينطوي عىل ذلك عدم دستوريتها وحظر تطبيقها.
 .3عدم حتري الدقة يف تعريف املصطلحات واملفردات املستخدمة يف مادة التعاريف من
الترشيع اخلاص بالرشطة يف بيان املقصود بمصطلحي القضاء والنيابة العامة ،وذلك بحرصمها
معنى هذين املصطلحي مما مؤداه خمالفة ملقاصد املرشع الدستوري عن مفهوم املادة ()101
من القانون األسايس التي أنشأت حماكم خاصة إىل جانب املحاكم النظامية (املحاكم الرشعية
والدينية والعسكرية) ،ما يقتيض واحلالة تلك عدم دستورية الشق املتعلق بتعريف مصطلحي
القضاء والنيابة العامة عىل القواعد القانونية املكتوبة يف هذا الترشيع كافة لبيان معناها من
خالل ألفاظها وعباراهتا (.)81

( )81املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ،طلب تفسري رقم  2لسنة 2018م ،جلسة 2018/9/12م ،الوقائع
الفلسطينية ،العدد  ،148ص .132كذلك راجع حكم املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ،طلب تفسري رقم  1لسنة
2018م ،املقيد بجدول املحكمة رقم 2018/1م جلسة 2020/2/8م ،الوقائع الفلسطينية ،العدد  ،163ص.69
كذلك راجع حكم املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ،طلب تفسري رقم  9لسنة 2018م ،املقيد بجدول املحكمة
رقم 2018/9م جلسة 2019/10/27م ،الوقائع الفلسطينية ،العدد  ،162ص.86
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بالتعليق عىل حيثيات القرار السابق يتضح لنا احلقائق التالية:
 .1أعطت املحكمة الدستورية لنفسها احلق بالرقابة عىل حالة االمتناع الترشيعي ،وذلك
حينام قررت قصور املادة ( )53من القرار بقانون رقم  24لسنة 2017م بشأن الرشطة
وعجزها عن اإليفاء بتحقيق فلسفة املرشع الدستوري؛ فيام أورده باملواد ( )30-15-6من
القانون األسايس وهي املتعلقة بضامنات املحاكمة العادلة.
 .2استعملت حمكمتنا الدستورية أسلوب القرارات التوجيهية واإليعازية للمرشع لتجنب
القصور الترشيعي الذي ختلل مواد القرار بقانون رقم  24لسنة 2017م بشأن الرشطة ،حينام
أوصت بوجوب اإلرساع بترشيع قانون حيدد بدقة اجلرائم ذات الشأن العسكري وفق ًا ملا تم
بيانه يف متن هذا التفسري.
 .3استعملت حمكمتنا الدستورية كذلك صورة التدخل املبارش لتفادي حالة االمتناع
الترش يعي الناجم عن قصور املصطلحات التعريفية للقضاء والنيابة العامة ،فقررت عدم
دستورية الشق املتعلق هبام ،من خالل رخصة التصدي للنص الذي يعرتيه القصور الترشيعي.
القرار الثالث :القرار التفسريي رقم  10لسنة 2018م :ويتعلق بتفسري املادة ( 47مكرر) من
القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2005م اخلاصة بمدة والية املجلس الترشيعي ،واملادة
( )55من ذات القانون اخلاصة بمخصصات وحقوق وواجبات أعضاء املجلس الترشيعي يف ظل
استمرار عدم انعقاد املجلس الترشيعي جللساته ،وعدم ممارسة اختصاصاته الرقابية والربملانية عىل
الوجه املحدد له يف الدستور كنتيجة ألحداث االنقسام الفلسطيني الذي وقع يف 2007/6/14م.
وبالرغم من عدم وجود نص رصيح يعطي رئيس الدولة حل املجلس الترشيعي ،إال أن
املحكمة خلصت بطريق االستنباط إىل نتيجة مفادها أن املجلس الترشيعي يف حالة تعطل
وغياب تام وعدم انعقاد منذ تاريخ 2007/07/05م ،مما يعني انتهاء مدة واليته بتاريخ
 2010/01/25م  ،وبناء عليه فإن املصلحة العليا للشعب الفلسطيني ومصلحة الوطن
تقتيض ما ييل:
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 .1إن رشعية وجود املجلس الترشيعي تكون بمامرسة اختصاصاته الترشيعية والرقابية
ونظرا لعدم انعقاده منذ سنة 2007م ،يكون قد أفقده صفته كسلطة ترشيعية وبالنتيجة صفة
املجلس الترشيعي.
 .2أما بشأن تفسري نص املادة ( )55ترى املحكمة الدستورية العليا عدم وجود أية أسباب
موجبة الستمرار تقايض أعضاء املجلس الترشيعي املنتهية مدة واليته ألية استحقاقات مالية
اعتبارا من تاريخ
أو مكافآت منصوص عليها يف القواني ذات العالقة بالشأن الترشيعي
ً
صدور القرار.
 .3إن املجلس الترشيعي يف حالة تعطل وغياب تام وعدم انعقاد منذ تاريخ
2007/07/05م ،وقد انتهت مدة واليته بتاريخ 2010/01/25م أثناء مدة تعطله وغيابه
وما زال معط ً
ال وغائب ًا بشكل كامل حتى اآلن ،وبناء عليه فإن املصلحة العليا للشعب الفلسطيني
ومصلحة الوطن تقتيض حل املجلس الترشيعي املنتخب بتاريخ 2006/01/25م ،وبالتايل
اعتباره منحال منذ تاريخ إصدار هذا القرار.
 .4دعوة فخامة رئيس الدولة إىل إعالن إجراء االنتخابات الترشيعية خالل ستة أشهر
من تاريخ نرش هذا القرار يف اجلريدة الرسمية(.)82
وبالتعليق عىل القرار السابق يتضح لنا اآليت:
 .1أكدت حمكمتنا الدستورية العليا الفلسطينية من حيث املبدأ العام عىل أن امتناع املجلس
الترشيعي عن أداء مهامه الرقابية والربملانية يفقده صفته كسلطة ترشيعية ،وبالنتيجة صفة
املجلس الترشيعي ،مما يرتتب عىل ذلك عدم أحقية أعضائه ألية استحقاقات مالية أو مكافآت
عينية ،وهذا هو جوهر رقابة القضاء الدستوري عىل حالة االمتناع الترشيعي الكيل.
 .2استعملت حمكمتنا الدستورية العليا الفلسطينية يف هذا القرار التفسري املضيف؛ حينام

( )82املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ،طلب تفسري رقم  10لسنة 2018م ،سنة  3قضائية ،جلسة
2018/12/12م ،الوقائع الفلسطينية ،عدد ممتاز  ،19ص.44
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قررت اعتبار املجلس الترشيعي منحالً ،عىل الرغم من عدم وجود أي نص رصيح خيوهلا ذلك،
حتى السلطة التنفيذية نفسها ال تستطيع حل املجلس الترشيعي ولو خالل إعالن حالة
الطوارئ.
 .3كذلك فقد اتبعت حمكمتنا الدستورية أسلوب القرارات التوجيهية أو اإليعازية لرئيس
دولة فلسطي برضورة اإلعالن عن االنتخابات الترشيعية خالل ستة أشهر من تاريخ صدور
هذا القرار ،مع العلم أن املدة املحددة لإلعالن عن االنتخابات العامة هي ثالثة أشهر وفق ًا
لقانون االنتخابات الفلسطينية العامة(.)83
صفوة القول :أن حمكمتنا الدستورية الفلسطينية مارست بالفعل الرقابة عىل االمتناع
املرشعة،
الترشيعي أكثر من مرة ،وتنوعت صيغ أحكامها ما بي القرارات التوجيهية للسلطات ّ
والتفسري املضيف املنشئ لبعض األحكام القانونية لتجاوز حالة الفراغ الترشيعي ،باإلضافة

إىل اتباع أسلوب التدخل املبارش حينام قررت عدم دستورية النص املخالف للدستور لقصوره
عن حتقيق فلسفة املرشع الدستوري وتوجهاته ،وهذا خالف ًا ملا يراه البعض من خلو ساحة
التطبيقات القضائية للمحكمة الدستورية العليا الفلسطينية من هذه املسألة(.)84
واجلدير باملالحظة :أن رقابة حمكمتنا الدستورية عىل االمتناع الترشيعي يف القرارات
السابقة طالت الترشيع بمفهومه العام (الواسع)؛ ففي القرار األول تصدت املحكمة لالمتناع
الترشيعي الذي ختلل نصوص القانون األسايس الفلسطيني ،بينام تصدت يف قرارها الثان حلالة
االمتناع الذي أصاب نصوص القانون العادي ،أما قرارها األخري ،فقد طال حالة االمتناع

( )83راجع املادة ( )2من القرار بقانون رقم  1لسنة 2007م بشأن االنتخابات العامة "يصدر الرئيس خالل مدة ال
تقل عن ثالثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة واليته أو والية املجلس مرسوما ً يدعو فيه إلجراء انتخابات ترشيعية أو رئاسية
يف فلسطي ،وحيدد فيه موعد االقرتاع ،وينرش هذا املرسوم يف اجلريدة الرسمية ويعلن عنه يف الصحف اليومية املحلية".
( )84د .حممد عبد اهلل أبو مطر ،نطاق الترشيعات اخلاضعة لرقابة الدستورية وف ًقا للقانون واجتهادات القضاء
الدستوري يف فلسطي ،جملة احلقوق ،جامعة الكويت ،قيد النرش ،يف مارس  ،2022ص.38
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الترشيعي الذي اعرتى نصوص القانون العادي ،والترشيع الفرعي.
املبحث الثالث
النتائج املرتتبة عىل أحكام وقرارات املحكمة الدستورية
املرشعة منها
وموقف السلطة ّ
سنستعرض يف هذا املبحث النتائج املرتتبة عىل القرارات الصادرة عن املحكمة الدستورية،
املرشعة ،ومدى التزام هذه السلطات
من خالل بيان حجيتها خصوص ًا يف مواجهة السلطات ّ
هبا ،وسيكون ذلك من خالل مطلبي عىل النحو التايل:
املطلب األول
حجية األحكام والقرارات الصادرة عن املحكمة الدستورية
يف االمتناع الترشيعي
سوف نتحدث يف هذا املطلب عن حجية األحكام الصادرة عن املحكمة الدستورية بشكل
عام يف فر ٍع أول ،ثم سنبي مدى رسيان هذه احلجية عىل القرارات الصادرة يف االمتناع
الترشيعي بشكل خاص يف الفرع الثان وذلك عىل النحو التايل:
الفرع األول
حجية األحكام والقرارات الصادرة عن املحكمة الدستورية
نصت املادة ( )40من قانون املحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رقم  3لسنة 2006م
وتعديالته عىل أن "أحكام املحكمة وقراراهتا هنائية وغري قابلة للطعن" ،كام نصت املادة ()41
من ذات القانون عىل أن "أحكام املحكمة يف الدعاوى الدستورية وقراراهتا بالتفسري ملزمة
جلميع سلطات الدولة وللكافة".
من النص السابق نستطيع القول :إن األحكام والقرارات الصادرة عن القضاء الدستوري
حتوز عىل احلجية املطلقة ،باعتباره حك ًام هنائي ًا ال يقبل الطعن فيه بأي صورة ،كام أنه حيوز عىل
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هذه احلجية يف مواجهة كافة األشخاص (الطبيعية واالعتبارية)( ،)85وكذلك يف مواجهة
السلطات العامة يف الدولة()86؛ بحيث ال يقبل تأويله ،أو التعقيب عليــه ،أو املجادلة
فيــه( ،)87فاحلكم الدستوري القايض بعدم دستورية نص ترشيعي ،حيتج به يف مواجهة كافة
الناس كقاعدة عامة وجمردة ملزمة هلم تفرض عليهم واجب ًا بعدم التعامل مع ذلك النص(.)88
وال تتوقف تلك احلجية عىل األحكام الصادرة بعدم دستورية النص أو القانون املطعون
فيه ،بل تلقى صداها يف مجيع األحكام والقرارات الصادرة عن املحكمة الدستورية ،سواء
كانت بقبول الدعوى أم برفض موضوعها( ،)89هذا األمر أكدت أيض ًا عليه رصاحة املحكمة
الدستورية العليا املرصية يف حكم هلا قررت فيه بأن (األحكام الصادرة يف الدعاوى الدستورية؛
وهي بطبيعتها دعاوى عينية ،توجه اخلصومة فيها إىل النصوص الترشيعية املطعون عليها بعيب
دستوري تكون هلا حجية مطلقة ،بحيث ال يقترص أثرها عىل اخلصوم يف الدعاوى التي صدرت
فيها ،وإنام ينرصف هذا األثر إىل الكافة وتلتزم هبا مجيع سلطات الدولة .سواء كانت هذه

( )85د .إبراهيم عبد العزيز شيحا ،حتليل النظام الدستوري املرصي ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،سنة 2003م
ص.351
( )86د .أرشف فايز اللمساوي ،املحكمة الدستورية العليا ،عامد للكتب القانونية للنرش ،غري حمددة سنة النرش ،الطبعة
األوىل ،ص ،109د .حسي عثامن حممد عثامن ،املرجع السابق ،ص.91
( )87د .حممد فؤاد عبد الباسط ،والية املحكمة الدستورية العليا يف املسائل الدستورية ،منشأة املعارف باإلسكندرية
للنرش ،سنة 2002م ،ص.853
( )88د .عصام أنور سليم ،موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون ،منشأة املعارف للنرش ،اإلسكندرية ،غري حمددة
سنة النرش ،ص.78
( )89املستشار /حافظ عباس ،املحكمة الدستورية العليا (نشأهتا ،تشكيلها ،اختصاصاهتا) ،دار الثقافة للنرش والطباعة،
سنة 1998م ،ص ، 718د .عبد العزيز حممد ساملان ،رقابة دستورية القواني ،دار الفكر العريب للنرش ،الطبعة األوىل،
سنة  ،1995ص 86وما بعدها ،د .رائد صالح قنديل ،احلكم الصادر يف الدعوى الدستورية "حجيته وآثاره" ،جملة
جامعة األزهر ،سلسلة العلوم اإلنسانية لسنة 2019م ،املجلد  ،21العدد  ،1ص.135
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األحكام قد انتهت إىل عدم دستورية النص الترشيعي املطعون فيه أم إىل دستوريته)(.)90
وإذا كانت احلجية السابقة هي املستقر عليها يف معظم الترشيعات املقارنة ،واملتفق عليها
أيض ًا بي فقهاء القانون بالنسبة لألحكام الصادرة بعدم دستورية نص قانون موجود فعالً ،فإن
السؤال الذي يثور هنا عن مدى انطباق هذه احلجية عىل األحكام والقرارات الصادرة يف حالة
االمتناع الترشيعي؟
كام أسلفنا أن القضاء الدستوري حينام يامرس دوره الرقايب عىل االمتناع الترشيعي رغم
عدم وجود نص رصيح يبيح له ذلك ،فيكون من واقع دوره الفاعل يف عملية صنع السياسة
الترشيعية ،املستمد من مبدأ الرشعية بام يضمن نفاذ القواعد الدستورية ،واحلفاظ عىل سموها،
والوقوف يف وجه أي حماوالت قد تنال منه ،أو حتد من نفاذ قواعده ،ويكون ذلك من خالل
فرض رقابته عىل ما يصدر من ترشيعات خمالفة للدستور ،وكذلك من خالل فرض رقابته عىل
حالة االمتناع عن سن الترشيعات التي حتقق مقاصد الدستور ،وتضمن نفاذ قواعده.
وبالتايل فإن احلجية السابقة ترسي عىل مجيع أحكام القضاء الدستوري ،سواء تعلقت
بالرقابة عىل دستورية نصوص قانونية قائمة ،أو بالرقابة عىل االمتناع الترشيعي.
الفرع الثان
حجية األحكام والقرارات الصادرة عن املحكمة الدستورية

املرشعة
يف مواجهة السلطة ّ
املرشعة التدخل الترشيعي إللغاء اآلثار النامجة عن
األصل أنه يقع عىل عاتق السلطة ّ

الترشيع املقيض بعدم دستوريته ،إال أهنا ليست ملزمة -يف مجيع األحوال -بالتدخل اإلجيايب
إلصدار ترشيع جديد ملعاجلة اآلثار النامجة عن الترشيع املقيض بعدم دستوريته.

( )90القضية رقم  136لسنة  5قضائية "دستورية" ،صادر بتاريخ 1984/3/17م ،أحكام وقرارات املحكمة
الدستورية العليا ،اجلزء الثالث ،ص.49
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احلقيقة السابقة أكدت عليها املحكمة الدستورية العليا املرصية يف حكم هلا قررت فيه بأن
"صدور قانون أو قرار بقانون يعكس بصفة هنائية وشاملة التصفية التي تقرر السلطة الترشيعية
أو التنفيذية رضورهتا إلهناء كافة اآلثار املخالفة للدستور التي رتبها النص الترشيعي املحكوم
بعدم دستوريته خالل فرتة نفاذه ،وإن كان أمر ًا مرغوب ًا فيه بالنظر إىل ما تؤول إليه هذه التصفية
من رد احلقوق املختلفة التي عطلها هذا النص أو قيدها إىل أصحاهبا دون متييز ،إال أن تدخل
السلطة الترشيعية أو التنفيذية عىل هذا النحو ،ال يتمحض طريق ًا وحيد ًا إلعامل آثار األحكام
الصادرة عن هذه املحكمة يف املسائل الدستورية ،هذا باإلضافة إىل أن إقرار قانون أو إصدار
قرار بقانون يف موضوع معي ،هو مما تستقل السلطتان الترشيعية والتنفيذية بتقديره وفق ًا
ألحكام الدستور ،وال جيوز بالتايل محلهام عىل التدخل يف زمن معي ،أو عىل نحو ما ،كذلك
فإن قعودمها عن إقرار تنظيم ترشيعي يف هذا النطاق ،ال يعترب بمثابة عقبة قانونية حتول بذاهتا
دون إنفاذ األحكام الصادرة يف املسائل الدستورية وفرضها عىل املعارضي هلا لضامن النزول
عليها ...إن إهدار األحكام الصادرة يف املسائل الدستورية أو التقاعس عن تنفيذها ،إنام ينحل
إىل إنكار حلجيتها املطلقة ،ويشكل ركن اخلطأ يف املسئولية التي يقوم احلق يف التعويض بتوافر
أركاهنا ،ودون ما إخالل باحلق يف اقتضاء تنفيذ قضاء هذه املحكمة عينًا كلام كان ذلك ممكن ًا.
وكال األمرين –التعويض والرد -منوطان بمحكمة املوضوع وحدها ولكل ذي شأن –ولو مل
يكن طرف ًا يف الدعوى الدستورية -أن يلوذ هبا القتضاء احلقوق التي عطلها النص الترشيعي
املحكوم بعدم دستوريته أو قيدها ،وذلك بأن يقيم لطلبها دعواه أمام حمكمة املوضوع التي
تتوىل بنفسها إنزال قضاء املحكمة الدستورية العليا عليها لرد غائلة العدوان عنها"(.)91
وهنا دعونا نركز عىل نقطة يف غاية األمهية وردت يف حيثيات احلكم السابق؛ الذي اعتربت
فيه املحكمة إعامل وإنفاذ أحكامها الدستورية ال يتوقف عىل التدخل اإلجيايب من السلطة
املرشعة ،وهو ما قد ييش بعدم رسيان هذه احلجية عىل أحكامها وقراراهتا املجاهبة حلالة االمتناع
ّ

( )91القضية رقم  7لسنة  14قضائية ،املحكمة الدستورية العليا املرصية "منازعة تنفيذ" جلسة 1993/6/19م.
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الترشيعي ،إذ إن جوهر هذه املسألة يتوقف عىل قدرة القضاء الدستوري عىل إجبار السلطة
املرشعة بإصدار الترشيع الذي غفلت عنه بام يضمن نفاذ القواعد الدستورية.
ّ
غري أن املتبرص جيد ًا يف حيثيات املحكمة ،يدرك أهنا أعطت لنفسها احلق يف إلزام السلطة
املرشعة بالتدخل اإلجيايب بإصدار ترشيع معي ،رشيطة عدم وجود طرائق بديلة لتنفيذ
ّ
األحكام الصادرة عنها ،وهذا يعني أن للمحكمة إلزام هذه السلطة بإصدار الترشيع الذي
يضمن تنفيذ أحكامها ،وبالتايل نفاذ القواعد الدستورية؛ رشيطة أن يكون ذلك هو السبيل
الوحيد لتدارك األثر السلبي الذي خلفه الترشيع املقيض بعدم دستوريته ،أما إذا وجدت
قنوات أخرى متكّن أصحاب املصلحة من اقتضاء حقوقهم ،فيتوجب عليهم خوضها كام هو
احلال يف موضوع القضية السابقة ،حينام أوعزت املحكمة ألصحاب املصلحة اللجوء إىل
حمكمة املوضوع للمطالبة بالتعويض عن اآلثار التي خلفتها نصوص القانون املقيض بعدم
دستوريته.
واحلقيقة أن هذا الرشط تطلبته رصاحة املحكمة الدستورية يف أملانيا االحتادية ،حينام قررت
يف أحد أحكامها "عدم قبول الطعن الدستوري املوجه ضد موقف املرشع السلبي من تفعيل
املادة  22من القانون األسايس اخلاصة بحق األفراد بالسالمة اجلسدية ،وقد سببت املحكمة
قرارها بأن املدعي مل يستنفدوا طرق الطعن العادية قبل اللجوء إىل املحكمة الدستورية"(.)92
صفوة القول :أن للمحكمة الدستورية فرض رقابتها عىل االمتناع الترشيعي ،وحتوز
أحكامها الصادرة يف هذه املسألة عىل نفس احلجية التي تتمتع هبا أحكامها عند التقرير بعدم
دستورية نص أو ترشيع ،غري أهنا ال تستطيع إجبار السلطة املرشعة عىل إصدار ترشيع معي،
إال إذا كان ذلك الطريقة الوحيدة التي تضمن نفاذ أحكامها.

)92( Journal européen des droits fondamentaux 1981, 225-232; Il a évoqué le rapport du quatorzième
Congrès des cours constitutionnelles européennes de la Commission européenne pour la démocratie,
Commission de Venise, Problems of Legislative Omission, p. 8
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املطلب الثان
املرشعة من قرارات املحكمة الدستورية
موقف السلطة الفلسطينية ّ
عىل الرغم من قوة نفاذ األحكام والقرارات الصادرة عن املحكمة الدستورية يف مواجهة
سلطات الدولة ،وامتداد حجيتها لتطال قراراهتا املتعلقة بالرقابة عىل االمتناع الترشيعي عىل
أمر ما زال حمفو ًفا
النحو الذي بيناه سابق ًا ،إال أن تنفيذ هذه القرارات من قبل السلطة املرشعة ٌ

باجلدل نظر ًا حلداثة ممارسة هذا النوع من الرقابة ،وهو ما حيتم علينا إفراد مطلب مستقل نسلط
الضوء من خالله عىل مدى التزام السلطة املخولة بالترشيع بقرارات املحكمة الدستورية
املتعلقة باالمتناع الترشيعي ،وسيكون ذلك يف فر ٍع أول ،ثم سنبي اآلليات القانونية املتاحة
إللزام هذه السلطة بتنفيذ قرارات املحكمة الدستورية يف فرع ٍ
ثان ،وذلك عىل النحو التايل:
الفرع األول
املرشعة
مدى التزام السلطة الفلسطينية ّ
بالقرارات املتعلقة باالمتناع الترشيعي
يقتيض احلديث عن هذا املوضوع استعراض مجلة القرارات التي أصدرهتا حمكمتنا الدستورية،
ومن ثم مراجعة الترشيعات اجلديدة التي أعقبتها ،من أجل الوقوف عىل حقيقة مقدار التزام
املرشعة ما صدر عن حمكمتنا الدستورية فيام يتعلق بواقع االمتناع الترشيعي.
السلطة ّ
وبالرجوع إىل قرارات حمكمتنا الدستورية التي مارست فيها رقابتها عىل االمتناع
الترشيعي ،يتبي لنا أن حاالت اإلغفال الترشيعي الناشئة عنه تتمثل يف الصور التالية:
 .1حالة االمتناع الذي أحدث فراغ ًا ترشيعي ًا يف بيان إجراءات وآليات إدماج االتفاقيات
واملعاهدات الدولية التي تلتزم هبا دولة فلسطي ،وطرق وآليات تفعيلها يف النظام القانون
الداخيل ،واملكانة التي حتتلها يف املدراج القانون للدولة ،وفيه تصدت املحكمة بصورة مبارشة
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ملعاجلة هذه االشكاليات(.)93
 .2حالة االمتناع الذي أحدث فراغ ًا ترشيعي ًا يف بيان وحتديد اجلرائم ذات الشأن
العسكري ،وفيه أوعزت املحكمة الدستورية للسلطة الترشيعية بوجوب اإلرساع بترشيع
قانون حيدد بدقة اجلرائم ذات الشأن العسكري(.)94
 .3حالة االمتناع الذي أحدث فراغ ًا ترشيعي ًا يف بيان مدى جواز حل املجلس الترشيعي،
والسلطة املختصة بذلك ،وفيه أعطت املحكمة احلق لنفسها حل الربملان ،وأوعزت لرئيس
دولة فلسطي إصدار مرسوم بإعالن إجراء االنتخابات الترشيعية(.)95
إذن هذه هي أبرز األحكام التي صدرت عن حمكمتنا الدستورية يف املسائل املتعلقة بحالة
املرشعة بمضامي هذه األحكام؟
االمتناع الترشيعي ،والسؤال هنا ،هل التزمت السلطات ّ
بمراجعة مجلة الترشيعات التي أعقبت صدور األحكام املتعلقة بالرقابة عىل االمتناع
املرشعة بتنفيذه إذعان ًا للحكم
الترشيعي ،يتبي لنا أن احلكم الوحيد الذي التزمت السلطة ّ
الدستوري هو املرسوم الرئايس اخلاص باإلعالن عن االنتخابات العامة بتاريخ

( )93املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ،طلب تفسري رقم  5لسنة 2017م ،املقيد بجدول املحكمة رقم  2للسنة
القضائية  ،3جلسة 2018/3/12م ،الوقائع الفلسطينية ،العدد  ،141ص .87راجع كذلك الطعن الدستوري رقم
 4لسنة 2017م ،قضية رقم  12لسنة  2قضائية ،املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ،جلسة 2017/11/19م،
منشور عىل موقع املقتفي ،جامعة بريزيت.
( )94املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ،طلب تفسري رقم  2لسنة 2018م ،جلسة 2018/9/12م ،الوقائع
الفلسطينية ،العدد  ،148ص .132كذلك راجع حكم املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ،طلب تفسري رقم  1لسنة
2018م ،املقيد بجدول املحكمة رقم 2018/1م جلسة 2020/2/2م ،الوقائع الفلسطينية ،العدد  ،163ص.69
كذلك راجع حكم املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ،طلب تفسري رقم  9لسنة 2018م ،املقيد بجدول املحكمة
رقم 2018/9م جلسة 2019/10/27م ،الوقائع الفلسطينية ،العدد  ،162ص.86
( )95املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ،طلب تفسري رقم  10لسنة 2018م ،سنة  3قضائية ،جلسة
2018/12/12م ،الوقائع الفلسطينية ،عدد ممتاز  ،19ص.44
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2021/1/15م بالرغم من جتاوزه للمهلة املقررة إلصداره( ،)96حيث أشار الرئيس يف
ديباجة هذا املرسوم رصاحة لقرار املحكمة الدستورية العليا الصادر يف الطلب التفسريي رقم
 10لسنة  3قضائية ،والتي أوعزت املحكمة له برضورة اإلعالن عن االنتخابات خالل مدة
ستة أشهر ملعاجلة موضوع انتهاء والية املجلس الترشيعي.
وبرأينا جيب عدم مؤاخذة املجلس الترشيعي وإلقاء اللوم عليه يف ظل األوضاع الفلسطينية
املعقدة وحالة فراغ السلطة الترشيعية التي نجمت عن أحداث االنقسام الفلسطيني ،والتي
نأمل أن تزول قريب ًا بعد إجراء االنتخابات العامة.
الفرع الثان
آليات إلزام املجلس الترشيعي بقرارات املحكمة الدستورية
الصادرة يف االمتناع الترشيعي
يرتبط احلديث عن آليات إلزام املجلس الترشيعي بقرارات املحكمة الدستورية املتعلقة
باالمتناع الترشيعي ،بصيغ األحكام الصادرة عنها.
فقد أسلفنا أن صور األحكام والقرارات التي تصدر عن املحكمة الدستورية العليا يف
رقابتها عىل االمتناع الترشيعي قد يأخذ شكل اإلنفاذ الفردي ،وتستطيع املحكمة الدستورية
من خالله تقرير إنفاذ احلقوق الدستورية يف مواجهة السلطة الترشيعية إذا وجدت أن هناك
حالة هتاون أو تراخ منها لتنظيم هذه احلقوق ،وبذلك تأخذ قراراهتا الشكل اإللزامي.
وقد تكتفي املحكمة الدستورية بتوجيه النداء ،أو النصيحة ،أو تقديم توصية للمجلس
الترشيعي لسد حالة الفراغ الناشئ عن حالة االمتناع الترشيعي.

( )96مرسوم رئايس رقم  3لسنة 2021م ،صدر بتاريخ 2021/1/15م ،منشور يف الوقائع الفلسطينية العدد ،175
ص.15
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وقد يأيت احلكم بصيغة آمرة ،أو أن تعلق املحكمة نفاذ النص القارص عىل التعديل الترشيعي
خالل مدة زمنية معينة ،فتقرر رصاحة يف حكمها ما يفيد بطالن هذا النص إذا مل يتدخل املرشع
خالل مدة معقولة ملعاجلة هذا القصور.
وأخري ًا قد تتدخل املحكمة بصورة مبارشة مللء الفراغ الناجم عن حالة االمتناع الترشيعي،
كام هو احلال عندما تستخدم اختصاصها بالتفسري املضيف أو املنشئ.
إذن نستطيع القول :إن سبل إلزام املجلس الترشيعي بأحكام وقرارات املحكمة الدستورية
املتعلقة باالمتناع الترشيعي؛ يرتبط بصيغة منطوقه ،ويف مجيع األحوال ال يمكن إجبارها عىل
التدخل الترشيعي اإلجيايب إال إذا كان احلكم بصيغة الوجوب واإللزام ،فهي احلالة الوحيدة
التي يستطيع صاحب املصلحة حتريك دعوى االمتناع عن تنفيذ األحكام والقرارات القضائية
يف مواجهة املجلس الترشيعي ،إذا ثبت رفضهم بصورة عمدية تنفيذه ،وهذا األمر أشارت إليه
املادة ( )106من القانون األسايس الفلسطيني املعدل بقوهلا" :األحكام القضائية واجبة التنفيذ
واالمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها عىل أي نحو جريمة يعاقب عليها باحلبس والعزل من
الوظيفة إذا كان املتهم موظف ًا عام ًا أو مكلف ًا بخدمة عامة ،وللمحكوم له احلق يف رفع الدعوى
مبارشة إىل املحكمة املختصة ،وتضمن السلطة الوطنية تعويض ًا كام ً
ال له".
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اخلامتة
بعد أن انتهينا من احلديث عن دور القضاء الدستوري بالرقابة عىل االمتناع الترشيعي،
توصلنا إىل العديد من النتائج والتوصيات ،نوردها عىل النحو التايل:
أوالً :النتائج
املرشعة بسن الترشيعات املعربة عن
 .1يقصد باالمتناع الترشيعي ،عدم قيام السلطة ّ

إرادة املجتمع وأولياته ،ومواكبة مجلة التطورات احلاصلة يف حياته عىل الصعيد االقتصادي
والسيايس واالجتامعي ،بام خيلق فراغ ًا ترشيعي ًا يؤثر سلب ًا عىل ممارسة حقوقه األساسية وفق ًا
لفلسفة املرشع الدستوري.
 .2تستمد املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية صالحياهتا يف الرقابة عىل االمتناع
الترشيعي انطالق ًا من مبدأ الرشعية الدستورية ،باعتبارها رشيكة يف صنع السياسات الترشيعية
العامة بام متليه عليها وظيفتها يف صون نصوص القانون األسايس ،وإنفاذ قواعده.
 .3ال تتقاطع السلطة التقديرية املمنوحة للمجلس الترشيعي يف إجياد احللول الترشيعية
املناسبة وفق ًا لتقديراته املبنية عىل مقتضيات املصلحة العامة من حيث الزمان واملوضوع؛ مع ما
تبارشه املحكمة الدستورية من رقابة عىل االمتناع الترشيعي ،خصوص ًا إذا اختذت اجلهة
املرشعة من سلطتها التقديرية موطئ ًا للتقصري يف سن الترشيعات التي تضمن املحافظة عىل
ّ

حقوق األفراد وحرياهتم.

 .4ت وجد عالقة وطيدة بي رقابة املحكمة الدستورية عىل االمتناع الترشيعي ،وبي
التفسري املضيف ،الذي يدفع املحكمة الدستورية يف بعض األحيان إىل التصدي لسد حالة
الفراغ الترشيعي ،وهناك العديد من املامرسات احلقيقية هلذا النوع من التفسري.
 .5تشكل رقابة املحكمة الدستورية يف فلسطي عىل االمتناع الترشيعي طريق ًا احتياطي ًا،
ال تلجأ إليه إال عند انقطاع الطرق والبدائل القانونية األخرى.
 .6مارست املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية الرقابة عىل االمتناع الترشيعي أكثر من
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املرشعة،
مرة ،وتنوعت صيغ أحكامها ما بي القرارات التوجيهية واإلرشادية للسلطات ّ
والتفسري املضيف ،باإلضافة إىل اتباعها أسلوب التدخل املبارش يف بعض األحيان ،كام متتد

رقابتها عىل حالة الفراغ الترشيعي بمفهومه الواسع ،سواء حتقق يف القانون األسايس ،أم يف
القواني العادية ،أم يف اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية.
ثاني ًا :التوصيات
 .1نويص املرشع الفلسطيني برضورة تعديل قانون املحكمة الدستورية بالنص رصاحة عىل
حق املحكمة بالرقابة عىل االمتناع الترشيعي ،ووضع الضوابط الالزمة بام حيقق املوازنة بي
نفاذ القواعد الدستورية ،ومبدأ الفصل بي السلطات ،عىل غرار ما اتبعته بعض الدول كاملجر،
والربازيل ،والربتغال ،وجنوب إفريقيا.
 .2إىل حي تنفيذ التوصية األوىل ،نؤكد عىل رضورة قيام املحكمة الدستورية العليا
الفلسطينية األخذ بزمام األمور ،واملبادرة الذاتية بالرقابة عىل االمتناع الترشيعي يف حال فشل
طرق املعاجلات القانونية األخرى بام يضمن إنفاذ قواعد القانون األسايس ،مع مراعاة احلد
الفاصل بي سلطتها الرقابية ،وسلطة املجلس الترشيعي يف سن الترشيعات ،وذلك يعني
االكتفاء بإصدار األحكام التوجيهية واإليعازية دون التدخل املبارش يف عملية سن ترشيعات
جديدة.
املرشعة يف فلسطي برضورة االلتزام بقرارات املحكمة الدستورية
 .3هنيب بالسلطات ّ
املتعلقة باالمتناع الترشيعي ،والتعاطي معها من أجل معاجلة حالة الفراغ الترشيعي ،خصوص ًا
ما هيدر منها احلقوق واحلريات العامة.
 .4نويص دولة فلسطي برضورة االنضامم إىل جلنة البندقية لالستفادة من جتارب الدول
األخرى اخلاصة بمامرسات املحكمة الدستورية ،ليس عىل صعيد معاجلة االمتناع الترشيعي
فحسب ،بل يف مجيع املواضيع املتعلقة بالشؤون الدستورية.
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املراجع العربية
أوالً :املعاجم اللغوية
معجم اللغة العربية املعارص ،املجلد األول ،والثان ،والثالث.
الكتب واملؤلفات العامة
 )1د .إبراهيم عبد العزيز شيحا ،حتليل النظام الدستوري املرصي ،منشأة املعارف،
اإلسكندرية ،سنة 2003
 )2د .أمحد فتحي رسور ،احلامية الدستورية للحقوق واحلريات ،دار الرشوق ،القاهرة،
سنة 2000م.
 )3د .أرشف فايز اللمساوي ،املحكمة الدستورية العليا ،عامد للكتب القانونية للنرش،
غري حمددة سنة النرش ،الطبعة األوىل
 )4د .ثروت عبد العال أمحد ،حدود رقابة املرشوعية واملالءمة يف قضاء الدستورية ،غري
حمدد دار النرش.
 )5د .جورج شفيق ساري ،اختصاص املحكمة الدستورية العليا بالتفسري ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،الطبعة الثانية ،سنة 2005م
 )6حافظ عباس ،املحكمة الدستورية العليا (نشأهتا ،تشكيلها ،اختصاصاهتا) ،دار
الثقافة للنرش والطباعة ،سنة 1998م
 )7د .سامي مجال الدين ،لوائح الرضورة وضامنة الرقابة القضائية ،منشأة املعارف
باإلسكندرية للنرش ،سنة 2003م.
 )8د .رقية املصدق ،القانون الدستوري واملؤسسات السياسية ،دار توبقال للنرش،
املغرب ،الطبعة الثانية ،سنة 1987م
 )9د .عبد العزيز حممد ساملان ،رقابة دستورية القواني ،دار الفكر العريب للنرش ،الطبعة
األوىل ،سنة 1995
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 )10د .عصام أنور سليم ،موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون ،منشأة املعارف
للنرش ،اإلسكندرية ،غري حمددة سنة النرش
 )11د .عيد أمحد الغفلول ،فكرة عدم االختصاص السلبي للمرشع ،دار الفكر العريب،
القاهرة ،سنة 2001م.
 )12د .حممد أبو مطر ،الوسيط يف نظم الرقابة الدستورية "القضاء الدستوري يف فلسطي
ومرص" ،جامعة األزهر ،الطبعة األوىل ،سنة 2017م.
 )13د .حممد سليامن الطاموي ،النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،دار الفكر العريب ،سنة
2006م
 )14د .حممد عبد الغفور ،د .عاصم خليل ،الضامنات الدستورية للحقوق السياسية عىل
ضوء ممارسات املحاكم العليا والدستورية ،معهد احلقوق بجامعة بريزيت ،رام اهلل،
سنة 2014م
 )15د .حممد فؤاد عبد الباسط ،والية املحكمة الدستورية العليا يف املسائل الدستورية،
منشأة املعارف باإلسكندرية للنرش ،سنة 2002م
ثاني ًا :الرسائل واألبحاث واملؤمترات العلمية
 )1د .أمحد ناصوري ،النظام السيايس وجدلية الرشعية واملرشوعية ،جملة جامعة دمشق
للعلوم االقتصادية والقانونية ،املجلد  ،24العدد الثان ،سنة 2008م
 )2إيامن عرفة ،مبدأ الفصل بي السلطات ومدى تطبيقه يف الدولة اإلسالمية ،جملة
الرشيعة والقانون ،جامعة مدينة السادات ،يناير2013 ،م ،الطبعة .28
 )3د .باجلياليل خالد ،مبدأ الوسائل القانونية السليمة يف القضاء الدستوري املقارن ،جملة
البحوث يف احلقوق والعلوم السياسية ،العدد .6
 )4د .تركي املطريي ،قواعد التفسري ومدى التزام املحكمة الدستورية الكويتية هبا يف
ممارسة اختصاصها بتفسري النصوص الدستورية ،جملة احلقوق ،العدد الرابع ،سنة
2012
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 )5حسي عكلة اخلفاجي ،سيادة القانون ،بحث منشور عىل موقع دنيا الوطن
اإللكرتون ،سنة 2015م.
 )6د .رائد صالح قنديل ،احلكم الصادر يف الدعوى الدستورية "حجيته وآثاره" ،جملة
جامعة األزهر ،سلسلة العلوم اإلنسانية لسنة 2019م ،املجلد  ،21العدد .1
 )7د .عبد العزيز ساملان،
 إطاللة عىل الرقابة القضائية عىل دستورية القواني ،ورقة علمية مقدمة من وفدمجهورية مرص العربية إىل املؤمتر العاملي الثان حول ريو دي جانريو ،الربازيل،
يناير2011 ،م.
 الرقابة القضائية عىل قصور التنظيم الترشيعي ،ورقة علمية قدمت لوحدةأبحاث القانون واملجتمع باجلامعة األمريكية.
 )1عبد القادر زروقي ،ضامنات حتقيق مبدأ املرشوعية ،رسالة ماجستري ،جامعة قاصدي
مرباح ورقلة ،اجلزائر2013 ،م.
 )2د .عمر محزة الرتكامن ،طرق انتهاء والية رئيس الدولة ،رسالة دكتوراه ،جامعة
اإلسكندرية ،سنة 2015م.
 )3كياليل زهرة،
 اإلغفال الترشيعي والرقابة الدستورية عليه ،رسالة ماجستري ،جامعة أيب بكربلقايد ،سنة 2013م.
 الدور اإلنشائي للقايض الدستوري ،دون سنة نرش )4ليالن فرحة ،تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنرص من عنارص احلق يف
مستوى معييش الئق وباحلق يف عدم التمييز ،جملس حقوق اإلنسان ،الدورة الثامنة
والعرشون.
 )5د .ماجد راغب احللو ،بحث بعنوان الثورة املرصية بي املرشوعية والرشعية ،جملة
احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية بكلية احلقوق ،جامعة اإلسكندرية ،عدد
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خاص 2012-2011م.
 )6د .حممد عبد اهلل أبو مطر،
 النظام الداخيل للمجلس الترشيعي ونطاق دستوريته ،املجلة الدولية للقانونجامعة قطر ،قيد النرش ،العدد الثان 2019م.
 نطاق الترشيعات اخلاضعة لرقابة الدستورية وفق ًا للقانون واجتهادات القضاءالدستوري يف فلسطي ،جملة احلقوق ،جامعة الكويت ،قيد النرش ،يف مارس
2022م.
 )7د .حممد فوزي نوجيي ،د .عبد احلفيظ عيل الشيمي ،تفسري القايض الدستوري
املضيف ودوره يف تطوير القانون ،جملة كلية القانون الكويتية العاملية ،ملحق خاص،
العدد  ،2اجلزء األول ،سنة 2017م.
 )8مصطفى مرعي ،عملية الترشيع يف فلسطي ،اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق
املواطن ،رام اهلل ،سلسة التقارير القانونية ( ،)16سنة 2000م.
 )9نوار حممود بدير ،دور القضاء الدستوري الفلسطيني يف محاية احلقوق االقتصادية
واالجتامعية ،رسالة ماجستري ،جامعة بريزيت ،سنة 2016م.
ثالث ًا :الترشيعات واألحكام القضائية
 )1قانون املحكمة الدستورية العليا رقم  3لسنة 2006م بالقرار بقانون رقم  19لسنة
2017م
 )2القانون األسايس الفلسطيني لسنة 2003م املعدل
 )3قانون املحكمة الدستورية املجري لسنة 1989م
 )4دستور الربازيل الصادر عام 1988م ،املعدل لسنة 2014م،
 )5دستور جنوب إفريقيا لسنة  1996املعدل لسنة 2012م
 )6دستور الربتغال لسنة 1976م
 )7الوقائع الفلسطينية ،العدد 129
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م2021 م بشأن االنتخابات العامة املعدل لسنة2007  لسنة1 ) القرار بقانون رقم8
 املواقع اإللكرتونية:رابع ًا
. الشبكة العاملية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.1
https://www.escr-net.org/ar/caselaw/2020/516047

 حممد بن أمحد الوزير الوقيش/ موقع الدكتور.2

https://www.themwl.org/ar/node/35752
http://www.sccourt.gov.eg  موقع جملة املحكمة الدستورية العليا املرصية.3
http://atefsalem.net/articles_search.php
http://muqtafi.birzeit.edu

1.

2.
3.
4.

، عاطف سامل/ موقع الدكتور.4
 جامعة بريزيت، موقع املقتفي.5
 املراجع األجنبية:خامس ًا

Ahmed Oudah Mohammed AL-Dulaimi, From Negative to Positive Legislator?
Response to Unconstitutional Legislative Omission As a Case Study in the
Changing Roles of Constitutional Courts, Submitted in fulfilment of the
requirements of the degree of Doctor of Philosophy, Griffith University, August
2018
George Schmitter, l'incompétence passive du législateur et des autorités
Administratives; Manuel International, Economica, 1989
Journal européen des droits fondamentaux 1981
Rapport du quatorzième Congrès des Cours constitutionnelles européennes de
la Commission européenne pour la démocratie, Commission de Venise,
Problèmes d'omission legislative.

Romanization of Arabic references:
1) Dr. Ibrahim Abdel Aziz Shiha, tahlil alnizam aldisturii almisrii, munsha'at
almaearifi, al'iiskandiriati, sanat 2003.
2) Dr. Ahmed Fathi Sorour, alhimayat aldusturiat lilhuquq walhuriyaati, dar
alshuruqi, alqahiratu, sanat 2000.
3) Dr. Ashraf Fayez Al-Masawi, almahkamat aldusturiat aleulya, eimad
lilkutub alqanuniat lilnashra, ghayr muhadadat sanat alnashra, altabeat
al'uwlaa
4) Dr. Tharwat Abdel-Aal Ahmed, hudud raqabat almashrueiat walmula'amat
fi qada' aldusturiati, ghayr muhadad dar alnashri.
5) Dr. George Shafiq Sari, aikhtisas almahkamat aldusturiat aleulya bialtafsiri,
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akhtisasatiha), dar althaqafat lilnashr waltibaeati, sanat 1998m
7) Dr. Sami Gamal El-Din, lawayih aldarurat wadamanat alriqabat
alqadayiyati, munsha'at almaearif bial'iiskandariat lilnashri, sanat 2003.
8) Dr. Roquia El Mossadeq, alqanun aldusturiu walmuasasat alsiyasiatu, dar
tubaqal lilnashri, almaghribi, altabeat althaaniati, sanatan 1987.
9) Dr. Abdul Aziz Muhammad Salman, raqabat dusturiat alqawaninu, dar
alfikr alearabii lilnashri, altabeat al'uwlaa, sanat 1995
10) Dr. Essam Anwar Selim, mawqie alqada' aldusturii min masadir alqanuni,
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11) Dr. Eid Ahmed Al-Ghafoul, fikrat eadam aliakhtisas alsalbii lilmushariea,
dar alfikr alearabii, alqahirati, sanat 2001.
12) Dr. Muhammad Abu Matar, alwasit fi nuzum alraqabat aldusturia "alqada'
aldusturii fi filastin wamasari", jamieat al'azhar, altabeat al'uwlaa, sanat
2017.
13) Dr. Muhammad Suleiman Al-Tamawi, alnazariat aleamat lilqararat
al'iidariati, dar alfikr alearabii, sanat 2006.
14) Dr. Mohamed Abdel Ghafour, Dr. Assem Khalil, aldamanat aldusturiat
lilhuquq alsiyasiat ealaa daw' mumarasat almahakim aleulya waldusturiati,
maehad alhuquq bijamieat birzit, ram allah, sanatan 2014.
15) Dr. Mohamed Fouad Abdel Basset, wilayat almahkamat aldusturiat aleulya
fi almasayil aldusturiati, munsha'at almaearif bial'iiskandariat lilnashri,
sanatan 2002.
16) Dr. Ahmad Nasouri, alnizam alsiyasiu wajadaliat alshareiat walmashrueiati,
majalat jamieat dimashq lileulum alaiqtisadiat walqanuniati, almujalad 24,
aleadad althaani, sanatan 2008.
17) Iman Arafa, mabda alfasl bayn alsulutat wamadaa tatbiqih fi aldawlat
al'iislamiati, majalat alsharieat walqanuni, jamieat madinat alsaadat,
yanayir, 2013m, altabeat 28.
18) Dr. Bel-Jilali Khalid, mabda alwasayil alqanuniat alsalimat fi alqada'
aldusturii almuqarani, majalat albuhuth fi alhuquq waleulum alsiyasiati,
aleadad 6.
19) Dr. Turki Al-Mutairi, qawaeid altafsir wamadaa ailtizam almahkamat
aldusturiat alkuaytiat biha fi mumarasat aikhtisasiha bitafsir alnusus
aldusturiati, majalat alhuquqi, aleadad alraabieu, sanatan 2012.
20) Hussein Okla Al-Khafaji, siadat alqanuni, bahath manshur ealaa mawqie
dunya alwatan al'iiliktrunii, sanatan 2015.
21) Dr. Raed Saleh Qandil, alhukm alsaadir fi aldaewaa aldusturia "hjiatah
watharuhu", majalat jamieat al'azhar, silsilat aleulum al'iinsaniat lisanat
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alqawanini, waraqat eilmiat muqadamat min wafd jumhuriat misr alearabiat
'iilaa almutamar alealamii althaani hawl riu di janyru, albarazil, yanayir,
2011. –
23) alraqabat alqadayiyat ealaa qusur altanzim altashrieii, waraqat eilmiat
qadamat liwahdat 'abhath alqanun walmujtamae bialjamieat al'amrikiati.
24) Abdelkader Zerrougui, damanat tahqiq mabda almashrueiati, risalat majistir,
jamieat qasidi mirbah wariqlata, aljazayar, 2013.
25) Dr. Omar Hamza Al-Turkmani, taruq aintiha' wilayat rayiys aldawlati,
risalat dukturah, jamieat al'iiskandiriat, sanatan 2015.
26) kilali zahrat, - al'iighfal altashrieiu walriqabat aldusturiat ealayhi, risalat
majistir, jamieat 'abi bakr bilqayd, sanat 2013.
- aldawr al'iinshayiyu lilqadi aldusturi, dun sanat nashr
27) Leilani Farha, taqrir almuqararat alkhasat almaeniat bialsakan allaayiq
kaeunsur min eanasir alhaqi fi mustawaan maeishiin layiq wabialhaqi fi
eadam altamyizu, majlis huquq al'iinsani, aldawrat althaaminat waleishruna.
28) Dr. Maged Ragheb El-Helou, bahath bieunwan althawrat almisriat bayn
almashrueiat walshareiati, majalat alhuquq lilbuhuth alqanuniat
walaiqtisadiat bikuliyat alhuquqi, jamieat al'iiskandariati, eadad khasun
2011-2012.
29) Dr. Mohammed Abdullah Abu Matar, - alnizam aldaakhiliu lilmajlis
altashrieii wanitaq dusturiatihi, almajalat alduwaliat lilqanun jamieat qatar,
qayd alnashri, aleadad althaani 2019m. - nitaq altashrieat alkhadieat
liraqabat aldusturiat wfqaan lilqanun waijtihadat alqada' aldusturii fi filastin,
majalat alhuquqi, jamieat alkuayti, qayd alnashri, fi maris 2022.
30) Dr. Muhammad Fawzi Nweigy, da. eabd alhafiz eali alshiymi, tafsir alqadi
aldusturii almudif wadawrih fi tatwir alqanuni, majalat kuliyat alqanun
alkuaytiat alealamiati, mulhiq khasa, aleadad 2, aljuz' al'awal, sanatan 2017.
31) Mustafa Marei, eamaliat altashrie fi filastin, alhayyat alfilastiniat
almustaqilat lihuquq almuatini, ram allah, salisat altaqarir alqanunia (16),
sanat 2000.
32) Nawar Mahmoud Badir, dawr alqada' aldusturii alfilastinii fi himayat
alhuquq alaiqtisadiat walaijtimaeiati, risalat majistir, jamieat birzit, sanatan
2016.
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